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 الجزء الثاني اشارة السبق إلى معرفة الحق

  تأليف

  الشيخ الفقيه الجليل أبي الحسن علي بن الحسن بن ابي اد الحلبي

  تحقيق الشيخ ابراهيم ادري وتليها 

  قاعدة ضمان اليد للشهيد الشيخ فضل االله النوري

    



٢ 

 رسالة قاعدة ضمان اليد

  تأليف

  العظمى الشهيد فضل االله النوريشيخ الاسلام والمسلمين آية االله 

  ١٣٢٧ – ١٢٥٩ - قدس سره  -

  قاسم شيرزاده الشيختحقيق 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
رجل العلم والجهاد على الشهادة والكرامـة   -قدس سره  -الشيخ فضل االله النوري 

وحليف علم الدين والآثار الحمد الله الذي خص أصحاب الشهادة بالسـعادة،  * والعلى 
فاهم لدار العز والكرامة، ثم الصلاة والسلام على نبيه وآله الطيبين الطاهرين، وعلى واصط

  .عباد االله الصالحين، لاسيما الشهداء والصديقين
فإن العالم العامل، يضيئ الطريق للسائي، والشهيد يكتسح العقبات والعراقيل : اما بعد

ظلمات والاوهـام عـن البصـائي    للسالك، فالعالم بمداده وحبره ينير العقول، ويزيل ال
والافكار، والشهيد بتضحيته يزيل المانع، ويقطع أيدي المتطاولين على شرف الامة ودينها، 
وثروا، فالشهيد والعالم بطلان يسيران على طريق واحد، يهدفان إلى هدف فارد، مـا  

  .انيط بقاء الاسلام، بجهادهما وجهودهما يتهافت الكفر والالحاد
جردت الشهادة، عن العلم، فما ظنك بمن كرس حياتـه بـالعلم والدراسـة    هذا إذا 

وكللها بالشهادة في سبيل االله فقد حاز حينئذ فضيلة المزيتين، وصار رجلا مثاليا في مجالي 
هـم   أن الشـهداء : إن الانسان يتصور في بادئ الامر.القلم والسيف، وفاز القدح المعلى

  وحدهم الابطال في
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هم  والجهاد، دون حملة الفكر والعلم، أو قادة البيان والخطابة، أو أن العلماء ميدان الدفاع
الذين لايهمهم شئ سوى تدارس العلم وكتابته، وإلقاء الخطابة، وبالتالي هم أمراء البيـان  
وأصحاب الفتيا، فهم يخوضون الوعظ والارشاد ولا يقتحمون لجج المعارك الداميـة، ولا  

  .تعرفهم ساحات القتال
هذا هو الذي يتصوره البعض من مفهومي العالم والشهيد، ولكن عند ما يسبر الانسان 
تاريخ العلم والشهادة ويقرأه بإمعان وهدوء، ينتبه إلى خطأ الفكرة، لانه يجـد في ثنايـا   
التاريخ بل في متونه، مجموعة كبيرة من العلماء والمفكرين بين مقتول في المعارك الداميـة،  

ميادين الحروب الضارية، بين مصلوب على المشانق والاعواد، وبين مقيد في ومستشهد في 
قعر السجون بقي فيها إلى أن لفظ أنفاسه الاخيرة في ظلمها، وبلين مسـموم احترقـت   

  .أحشاؤه وأمعاؤه إلى غير ذلك من الوان التعذيب
هذا لمعنى وفي  وكأن شاعرنا المبجل المفلق الفقيه الشيخ محمود البغدادي يشير بقوله إلى

  :حق هذا النمط من العلماء الشهداء حيث قال
ــات  ــا الثبـ ــلان في دنيـ   رجـ

ــاة      ــاة إلى الحيـ ــان الحيـ   وهبـ

  
   رجـــل الصـــراع المـــريع  

ــاة      ــام وبالطغـ ــف باللئـ   صـ

  
   والعــــالم الوثــــاب أمــــن

ــات      ــعوب الناهضـ ــة الشـ   يـ

  
ــاك   ــلاذرات ومـ ــا بـ    عاشـ

ــذوات      ــحق الـ ــز في سـ   العـ

  
: " -عليه أفضل صـلوات المصـلين    -قول الامام الوصي أميرالمؤمنين فكانوا يمثلون 

فلم يحجهم الخوض في المفاهيم السامية والمعاني الدقيقـة أو   )١("رهبان بالليل واسد بالنهار 
  عكوفهم على استنباط الاحكام من الكتاب والسنة، عن خوض عباب الحروب

___________________  
  .لنوف البكالي -عليه السلام  -من كلام الامام  ٢٠٧/  ٨٣: بحار الانوار - ١
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هم الامة المثالية والطبقة الوسطى  وتحمل قتار الغزوات، ومجاة الاعداء، وفي الحقيقة هؤلاء
، وبجلتهم السنه الكريمـة، و أكـبرم الشـعوب    )١(في اتمع أثنى عليهم الذكر الحكيم

حياة عالم كبير، ومصلح عظيم مـن هـذا   وها نحن نوقفك على .الاسلامية في كل عصر
عالم كرس حياته في مدارسة العلم، وإصلاح اتمع، وختمها بالشهادة، وكـان  ...النمط

كافح الضلال والالحاد، وجابه ضوضـاء   -طهران  -أكبر قائد روحي في عاصمة ايران 
  .الباطل بلسانه وقلمه

: -قدس االله سـره   -الله النوري ألا وهو الشيخ العلامة آية االله العظمى الشيخ فضل ا
شهيد الصمود في طريق الحق والفضيلة، ودفع التطاول على المقدسات الاسلامية، بأيـدي  
رجال متغربين، أرادوا القضاء على الاسلام وأهله، تحت غطاء الثـورة علـى الرجعيـة    

ـا   والتخلف، وواجهة انشاء نظام ديمقراطي برلماني، فكان شعارهم هذا، كلمة حق يراد
باطل فقد حاولوا إبعاد الاسلام عن الساحة، وإحلال الكفر والالحـاد مكانـه، تحـت    

  .شعارات خداعة، وعناوين رنانة، فكانوا يديفون السم بالعسل
فكـرة الحريـة    -في العقد الثالث من القرن الرابع عشر في المنطقـة   -لقد ظهرت 

لفرد على الشـعب، بـإحلال   والتخلص من السلطة الاستبداديه والقضاء على حكومة ا
الحكومة البرلمانية مكان الملكية، وقد ظهرت هذه الفكرة في اتمع الايراني بعد ما كانت 
السلطة عبر القرون والاجيال هي السلطة الفردية المتمثلة في النظام الملكي، ولمـا بـرزت   

تعلقت ا النفـوس،  فكرة التحرر بثوا الرائع، وجمالها الخداع، النجذبت إليها القلوب، و
فصارت فاكهة االس وزينة العرائس، يتحدث عنها الناس في كل مناسبة، وكل مكان، 

  حتى استهوت لفيفا
___________________  

  .حيث طبقوا العلم على العمل، دعوا للجهاد والقتال، فقدموا النفس والنفيس في ذلك المضمار - ١
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راق، مثل الشيخ محمد كاظم الخراسـاني، والشـيخ   من العلماء والآيات والمراجع في الع
فصوتوا مـع الامـة،    -قدس االله أسرارهم  -حسين الطهراني والشيخ عبداالله المازندراني 

  .وأفتوا بلزوم تطريقها على صعيد الحكومة والواقع
وكان شيخنا المترجم له في عاصمة إيران، ممن يدعم هذه الفكرة ويؤيدها، فترة قليلـة  

ولما أشرفت النظرية على مرحلة النضوج، وقف على أن الفكرة سراب لا ماء،  من الزمن،
وأن الهدف من التظاهر بالحرية، هو الانحلال والتجرد عن الضوابط الشرعية، والقـوانين  

القضـائية، الثقافيـة، والاجتماعيـة،    : الالهية، وبالتالي إقصاء الاسلام عن جميع االات
ة، وحصر الاسلام في المنازل والبيوت، وقصره علـى الاحـوال   والاخذ بالانظمة الالحادي

  .الشخصية كالزواج والطلاق والميراث
فلما وقف شيخنا المترجم المغفور له على خطورة الموقف، ثارت ثائرته وأحس أن هذا 

إذا ظهرت البدع في أمـتي  : " هو الوقت الذي عناه نبي العظمة صلى االله عليه وآله إذ قال
فشرع في إيقاظ الناس من الغفلة، وتنبـيههم   )١("امل علمه، وإلا فعليه لعنه االله فليظهر الع

على المؤامرات التي تحاك ضدهم، واستمرت مواجهته للفكرة سنوات عديدة فلقي في ذلك 
  .ما يلاقي فيه كل مصلح غيور على أمته ودينه

لغ في منع الامة مـن  لقد كان لخطابات شيخنا وكتاباته إلى الزعماء والروساء، تأثير با
التسرع إلى التصويت مع أصحاب تلك الفكرة إلى أن بلغ السيل الزبى، ولم تجد الطغمـة  
المعتدية على شرف الشعب ودينه، مناصا من المؤامرة على الشيخ وقتله بصـورة بشـعة   
تكون عبرة لغيره، فاختطفوه من داره بعد هجوم عنيف عليها في الثالث عشر من شـهر  

فساقوه وحيدا إلى المديرية العامة للشـرطة وحـاكموه     ه ١٣٢٧ور سنة رجب من شه
  محاكمة صورية، وأصدر القاضي حكما بإعدامه شيقا،

___________________  
  .باب البدع والرأي ٥٤: ١الكافي  - ١
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وقد كان الحكم هذا مهيئا قبل المحاكمة، ثم أخرجوه من المديرية بعد المحاكمة ولم تمـض  
حتى رؤي حثمانه الطاهر مشنوقا وأعداؤه حوله يصفقون ويظهرون المسـرة   بضع دقائق

والابتهاج، فلقى ربه بحياة مشرقة وجهاد متواصل، ومضى شهيدا بيد الظلم والعدوان في 
سبيل الحمية والدين، وقد رثاه غير واحد من العلماء والشعراء، نكتفي بأبيات من قصائد 

 ١٣٤٩ت (سيد أحمد الرضوي البيشاوري نزيل طهرانالاديب الاريب والحكيم البارع ال
  :بقوله)  ه

ــوده ــه وج ــن فضــل الال   لازال م

)١(جود يفـيض علـى ثـراك همـولا        
  

  
ــيبه ــن س ــل م ــك واب   روى عظام

ــيلا       ــرة وأص ــدك بك ــاد لح   يعت

  
  تلكم عظام كـدن أن يأخـذن مـن   

ــبيلا       ــه س ــرش الال ــو إلى ع   ج

  
  همت عظامـك أن تشـايع روحهـا   

  إلى الجنــان رحــيلا )٢(الزمــاعيــوم     

  
ــا   ــيلا ثم م ــه قل ــعدت مع   فتص

ــديلا       ــا تب ــنة ر ــدت لس   وج

  
ــت ــام تترل ــى والعظ ــالروح ترق   ف

ــلا       ــا تتري  ــوحى ــة الي   كالآي

  
ــد  ــرب محم ــادوا ب ــت إذ ح   آمن

ــيلا       ــه جم ــبرت في ذات الال   وص

  
ــا  ــك وإنم ــا علي ــوك لا حنق   خنق

)٣(خنقوك كي مـا يخنقـوا التـهليلا       
  

  
ولعمر الحق إن القصيدة هي القصيدة الفريدة في باب الرثاء في علو المضمون، وبداعـة  
المعاني، ورصانة الاسلوب، ولو افتخر أبوالحسن التهمامي عند رثاء ولده بقصيدته المعروفة 
التي تنوف على سبعين بيتا وكلها حكم وأمثال، فليفتخـر شـاعرنا المبجـل الاديـب     

  .الزاهرة البيشاوري ذه القصيدة
___________________  

  .دام مطرها: هملت السماء - ١
  .يوم الخوف والذعر - ٢
ويكبرون : حيث يرثي الحسين سيد الشهداء بقوله" ديك الجن " الشاعر المعروف ب " وكأنه اقتفى  - ٣

  .٢٦٠: بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليلا تكملة أمل الآمل للسيد حسن الصدر
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  :استقبلت قصيدة التهامي استقبالا رائعا وحل في القلوب حيث يقول لقد
ــار   ــة ج ــة في البري ــم المني   حك

ــرار       ــدار ق ــدنيا ب ــذه ال ــا ه   م

  
ــا يــرى الانســان فيهــا مخــبرا   بين

ــرى خــبرا مــن الاخبــار       حــتى ي

  
  :وما أحسن قوله في تلك القصيدة

  جــاورت أعــدائي وجــاور ربــه

)١(شــتان بــين جــواره وجــواري    
  

  
  :وما ألطف وأرق قول شاعرنا المفلق

  همت عظامك أن تشـايع روحهـا  

  يـوم الزمـاع إلى الجنـان رحـيلا        

  
ويجدر بي أن أقول في حقها كلمة اخرى وهي ك إن هذه القصيدة التي نقلنا منها عدة 
أبيات أشبه بقصيدة أبي الحسن الانباري في رثاء أبي طاهر بن بقية الذي صلبه عضدالدولة 

  :بقوله -
ــات   ــاة وفي المم ــو في الحي   عل

ــدى المعجــزات     ــت إح   لحــق أن

  
  :يصف المشنوق وصفا عجيبا ويقول

  ولم أر قبــل جــذعك قــط جــذعا

ــات       ــاق المكرم ــن عن ــن م   تمك

  
ــقى   ــأقول تس ــة ف ــك ترب   ومال

ــاطلات      ــل اله ــب هط ــك نص   لان

  
ــد  ــل زي ــن قب ــة م ــت مطي   ركب

  علاهــا في الســنين الماضــيات      

  
  فيهــا تــأس وتلــك قضــية  

ــداة       ــيير الع ــك تع ــد عن )٢(تباع
  

  
  هكذا كان ختام حياة شيخنا المعظم وإليك لمحة عن أوليات حياته

___________________  
  .٦١٦/ القصيدة برمتها موجودة في جواهر الادب  - ١
  .٣٢٨، توفي ابوالحسن الانباري عام ٦٢٤/ القصيدة موجودة في جواهر الادب  - ٢
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  .أوان شهادته وهي تسلط الضوء على مكارمه وفضائلهوأوسطها إلى 
ق . ه ١٢٥٩من توابع كجور من مدن مازندران عام " لاشك " ولد شيخنا في قرية 

وتلقى الاوليات في منطقة نور ثم غادر إلى طهران، وجد في دراسته، إلى أن نال بعض ما 
 -لى النجـف الاشـرف   كان يتمناه ولم يكتف بما أخذه في البلدين فأعد العدة للسفر إ

وهو بعد في عنفوان الشباب وفي أوائل العقد الثالث من عمـره،   -عاصمة العلم للشيعة 
  :فترل مدينة النجف بحضر عند أساطين العلم، وأخص بالذكرمنهم

الفقيه الجليل الشيخ راضي من آل خضر النجفي علم الفقه الخفـاق، والـزعيم    - ١
  ).١٢٩٠ت(الكبير في النجف الاشرف

، وكان من كبار ) ه ١٣١٢ - ١٢٣٤(الفقيه والتحقيق الشيخ حبيب االله الرشتي - ٢
الفقهاء والمدرسين في عصره، حضر أبحاثه سنين متمادية وكتب من أبحاثه الشئ الكـثير،  
منها هذه الرسالة التي يزفها الطبع للقراء وقد عرضها بعد التأليف على أسـتاذه فكتـب   

  .ها عن قريبعليها كلمة قيمة نأتي برمت
القائد المناضل الكبير والمرجع الاعلى للشيعة في عصره السـيد محمـد حسـن     - ٣

حضر أبحاثه في النجف الاشرف، ولمـا غـادر الامـام    )  ه ١٣١٢ - ١٢٣٠(الشيرازي
، ارتحل شيخنا مصطحبا خاله  ه ١٢٩١الشيرازي ذلك البلد، وألقى رحله في سامراء سنة 

مؤلف مستدرك الوسـائل في  )  ه ١٣٢٠ت (يخ حسين النوريالعلامة المحدث الكبير الش
  ه ١٣٠٣، وبقي ا إلى أوائل القرن الرابع عشر حتى غادرها سنة ) ه ١٢٩٢(السنة التالية

، كقائد روحي وأستاذ كبير، ومرجع علمي، فقام بواجبـه  -طهران  -إلى عاصمة ايران 
  .مية إلى أن لقي ربه شهيدافي مجالات العلم وخدمة اتمع وإحياء القيم الاسلا
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  :كلمات الثناء في حق المترجم
عالم فاضـل، ومجمـع   : يقول المحدث الكبير خاله الشيخ حسين النوري في حقه - ١

المحاسن والفواضل، مالك أزمة الفروع والاصول، والآخذ بنواصي المعقول والمنقول، علم 
  .)١(....فضل االله النوريابن اختنا المفخم الشيخ  -الاعلام، والحبر القمقام 

: ويقول اتهد الكبير أستاذه الرشتي في تقريظه لرسالة المترجم له ما هذا نصـه  - ٢
بسم االله الرحمن الرحيم أيها الواقف على هذه الاوراق، لو خضـت زواجـر البحـار،    
ا، وضربت آباط الابل في مهامة القفار، لما وجدت أحسن مما فيها تحقيقا، وأزيد منه تدقيق

فمن الواجب أن ينادى بفضل صاحبها في كل ناد، ويحث إليها الركاب في كل بلاد، فقد 
سرحت فيها لحظي فرأيتها ملحظا وجيها، وأمعنت فيها نظري فوجدا منظرا صـبيحا،  
فكم أودع فيها من الدرر الفاخرة، واللآلي الباكرة، فيليق ان يكتب بالتبر على الاحداق، 

له  -اق، فلله در مؤلفها وهو العالم الاواه قرة عيني، الشيخ فضل االله لا بالحبر على الاور
فقد أتعب نفسه وعرق جبينه، في تحصيل القواعد العلميـة، والاصـول    -فضله وعلاه 

  .الاجتهادية، التي يدور عليها مدار الاجتهاد وا يصح أعمال العباد
را وافيا من الزمان، ودهرا وحضر لدي ولدى الاساتيذ العظام، والاساطين الكرام، شط
  طويلا كافيا من الاوان، فبلغ بحمد االله مناه، وصار عالما ربانيا،

___________________  
  .للمحدث النورى" شجره طوبى " مقدمة  - ١

    



١١ 

وعلما حقانيا، مجتهدا ماهرا، متبحرا كاملا، جامعا للمعقول والمنقول، فحقيق أن يرجـع  
أمور دينهم، وينقادون إليه فيما يتعلق بآخرم ودنياهم، وفي حقه  إليه عباد االله المؤمنين في

الراد عليه راد علينا، وهو في حد الشرك، معـاذ االله  : وأمثاله ورد في الاثر من سيد البشر
منه ومن شر الشيطان، وسيئات الاعمال، ورجائي منه هو سلوك طريـق الاحتيـاط في   

  .لدعوات عند قاضي الحاجات، إنه ولي التوفيقالاحكام والمؤضوعات، وأن لاينساني عن ا
  .حبيب االله الغروى الجيلاني

قفل شيخنا المترجم له إلى طهران، ولم يبرح : قال العلامة الاميني عند سرد حياته - ٣
ا إماما، وقائدا روحيا، وزعيما دينيا، يعظم شعائر االله، وينشر مآثر دينه، ويرفع أعـلام  

قة حتى حكمت بواعث العيث والفساد، بعد ما جابـه الالحـاد   الحق، ويبرز كلمة الحقي
والمنكر، زمنا طويلا، فمضى شهيدا بيد الظلم والعدوان، ضحية الدعوة إلى االله، ضـحية  

 )١(.الدين، ضحية النهي عن المنكر، ضحية الحمية والديانة، ودقن في دار المؤمنين بلدة قـم 
عليه الثناء من مختلف الطبقات، حتى لم يجـد   وقد أثنى الموافق والمخالف على الشيخ وكثر

المعاند منتدحا من الاعتراف بدينه وصلابته في طريق عقيدته، ومسـؤوليته أمـام شـعبه    
ودينهم، وانه هو الذي اختار الشهادة والقتل في سبيل االله، على التعاون مع هؤلاء رجال 

  .العيث والفساد
لبيان وضاق اال عن ترجمتـه بجميـع   وأنا أستميح الشيخ الشهيد عذرا حيث أعيى ا

  نواحيه العلمية والسياسية وخدماته الاجتماعية وزمالته لزعماء
___________________  

وله في بلدة قم مقبرة عامرة، حيث دفن في إحدى حجـرات الصـحن    ٣٥٧ص : شهداء الفضيلة - ١
  .الشريف حيث تزور تربته عامة الطبقات

    



١٢ 

 ١٣٠٨الكبير الشيرازي في مسألة تحريم التدخين الصادر عام  الدين، وأخص بالذكر السيد
فقد ذكر غير واحد من المؤرخين مواقفه المشكورة في ذلك اال، ولنكتف ببيان آثاره   ه

  .العلمية الواصلة إلينا
آثاره العلمية خلف الشيخ آثارا واشتغل بالتأليف من أيام شبابه إلى شيخوخته غير أن 

وإليك بعض ما وقفنا على أسمائه .طوطة لم تر النور إلا القليل النادر منهامؤلفاته لم تزل مخ
  .وخصوصياته

درر التنظيم منظومة حول القواعد الفقيه وقد طرح فيها خمسا وعشرين قاعـدة   - ١
فقهية مع الاشارة إلى مبانيها، صاغها في بوتقة النظم، وهو في أواخر العقد الثاني من عمره 

  :، يقول فيها ه ١٢٧٩ أي شرع فيها عام
  قد انتقضـى مـن سـني العشـرونا    

  في ســـنه التاســـعة والســـبعونا    

  
ــائتين ــف وكــذا الم ــد أل   مــن بع

ــين      ــنبي دون الم ــرة ال ــن هج )١(م
  

  
قد وقع الفراغ من تصنيف هذه النسخة بيد مؤلفه الفقير فضـل االله  : وقد ختمه بقوله

في دار الخلافـة    ه ١٢٨٠الحرام سنة بن عباس النوري يوم الاحد سابع عشر ذي القعدة 
طهران ويبلغ عدد الابيات خمسمائة بيت، وإليك القواعد التي طرحها الشـيخ في تلـك   

  :المنظومة
___________________  

  .الكذب: المين - ١
    



١٣ 

  .الاسباب الشرعية معرفات لاعلل حقيقية - ١
  .الاصل عدم تداخل الاسباب - ٢
  .رفي قاعدة لا ضرر ولا ضرا - ٣
  .في قاعدة العقد ينحل إلى العقود - ٤
  .القاعدة العقيلة لا تخصص - ٥
  .دلالة الالفاظ وضعية لا ذاتية - ٦
  .الاصل عدم جواز التوكيل إلا ما خرج - ٧
  .أصاله الطهارة في الشبهة الحدثية والخبثية - ٨
  .الاصل في الدماء، النجاسة - ٩

  .قاعده الامكان في الحيض وبيان حدودها ١٠
  .من جملة أسباب الضمان، اليد - ١١
  .من جملة ما جعل الشرع سببا للضمان، الاتلاف - ١٢
  .من جملة اسباب الضمان، الاخذ بالعقد الفاسد - ١٣
  .من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، الغرور - ١٤
  .من جملة ما جعله في الشرع سببا للضمان، التعدي والتفريط - ١٥

  :الضمانفي مسقطات 
  .من جمله المسقطات في الشرع، الاحسان - ١٦
  .من جملة المسقطات في الشرع، الاقدام - ١٧
  .من جملة المسقطات في الشرع، الاستيمان - ١٨
  .من جمله المسقطات في الشرع، الاذن من ذي السطان - ١٩

    



١٤ 

  .قاعدة القرعة وتشخيص مواردها - ٢٠
  .ا وجبت فيه الاعادةفي أن الاصل، وجوب القضاء، في م - ٢١
  .في قاعده من ملك شيئا ملك الاقرار به - ٢٢
  .في بيان حرمة الاسراف ومدركها - ٢٣
  ".إذا كان البعض مثبتا بالاصل " عدم حجية عدم القول بالفصل  - ٢٤
  .في شأن اشتراط العربيه في العقود - ٢٥

إليك نماذج منها وهو والمنظومة بعيدة عن التكلف والتعسف يقرأها الانسان بسهولة، و
  :طرح دلالة الالفاظ على المعاني وأا وضعية أو ذاتيه

  وعن سـليمان بـن عبـاد حكـي    

ــاترك        ــه ف ــظ لذات ــة اللف   دلال

  
ــلا    ــرجيح ب ــزوم ت ــه ل   حجت

ــلا        ــه نق ــذاك من ــرجح، ك   م

  
ــهور   ــالف المشـ ــه مخـ   لكنـ

ــور      ــذهب الجمهـ ــالف لمـ   مخـ

  
  لاــــا وضــــعية تــــدور

ــور       ــو المنص ــع وه ــدار وض   م

  
ــول  ــن المنق ــن، لم يك ــو لم تك   ل

ــزول      ــذات لا يـ ــا بالـ   لان مـ

  
وقد أشار في البيت الاخير إلى أن دلالتها وضعية لاذاتية وإلا لامتنع نقل لفظ من معنى 

 - ٧٣٤(إلى معنى، والسير في المنظومة يعرب عن أنه قرأ القواعد والفوائـد للهيـد الاول  
، والعناوين للعلامة السـيد فتـاح   ) ه١٢٤٨ت (والعوائد للشيخ أحمد النراقي)  ه ٧٨٦

  . ه ١٢٥٠، وتوفي عام  ه ١٢٤٥المراغي الذي فرغ منه عام 
  )١(.فربما يرد عليهم أو يقبل قول بعضهم وهو في أوائل العقد الثالث من عمره

___________________  
  .توجد نسخة من هذا الكتاب في المكتبة المركزية لجامعة طهران - ١

    



١٥ 

له المشتق هذه الرساله تقرير لآراء أستاذه الكبير السيد ادد الشيرازي طبعت رسا - ٢
ضمن رسائل للشيخ الانصاري وتلميذه الجليل الشيخ أبي القاسم الطهراني   ه ١٣٠٥عام 

مؤلف مطارح الانظار الذي هو تقرير لدرس أسـتاذه  )  ه ١٣١٣ت (كلانتر:  المعروف ب
  .الانصاري

إلى مكة عن طريق جبل هذه الرسالة ألفها الشيخ بعد مـا زار   حرمة الاستطراق - ٣
بيت االله الحرام من هذا الطريق ورأى فيها المخاوف التي تحدق بالزائر ذهابا وإيابا ووجـد  
فيه عدم الامن وعدم تخلية السرب، وقد أفتى بالحرمة غير واحد من مراجع ذلك العصـر  

  . ه ١٣٢٠وطبعت الرسالة عام 
المهدوية أو القائمية جمع فيها أدعية الامام المنتظر وهي بعد غير مطبوعة الصحيفة  - ٤

وقد كتب عليهـا خالـه   . ه ١٣٠٢ألفها في أخريات أيام إقامته في سامراء بالعراق عام 
  .العلامة المحدث النوري تقريظا، وأطرى فيها على المؤلف ابن أخته وأجازه في الرواية

ل كانت هذه الرسالة قارعة على رؤوس المخـالفين  تذكره الغافل وإرشاد الجاه - ٥
وقد فضح . ه ١٣٢٦الذين كانوا يؤيدون الحركة الدستورية غير الشرعية وقد طبعت عام 

  فيها أهداف
    



١٦ 

  .أصحاب تلك الحركة المشبوهة، وأيقظ الناس على ما يبيت لهم في تلك المؤامرة الخطيرة
وية، لو جمعت في موضع واحد لتكون ثم إن للشيخ خطبا ومكاتيب، وبيانات بليغة مد

منها سفر قيم، وكتاب ثمين، تتجلى فيه بلاغة الشيخ الشهيد، وقوة بيانه، وعمق تفكيره، 
  .وشجاعة جنانه، وبعد نظره، وأصالة رأيه

رسالة قاعدة ضمان اليد هذه الرسالة هي التي يزفها الطبع الآن إلى القراء وهـي   - ٦
اطته بالفروع وهذه الرسالة موجودة بخطه الشـريف في  تعرب عن تضلعه في الفقه، وإح

يرجـع  . ه ١٢٩٢وبما أنه غادر النجف الاشرف عام .٩٦٣٢مكتبة مشهد الرضوي برقم 
تاريخ تأليفها إلى قبيل عام المغادرة، بشهادة أن المحقق الرشتي قرظهـا وهـو في النجـف    

المبجل ونظرا لما في تلك ولاجل إحياء مآثر شهيدنا  .الاشرف يحضر أندية دروس الاكابر
الرسالة من بدائع الافكار، قام الشيخ الفاضل العلامة الشيخ قاسم شـيرزاده بتحقيقهـا   
وتصحيحها والتعليق عليها حسب الحاجة، وقامت مؤسسة النشر الاسـلامي لجماعـة   
المدرسين بنشرها، فشكر االله مساعي المولف والمعلق وشكر جهد الناشرين لافكار علمائنا 

مصادر المقدمة لقد كثر التأليف والتحقيق حول شخصية وحياة شـيخنا  .برار، وآثارهمالا
  الشهيد النوري

    



١٧ 

من الموافق والمخالف، ربما تربو على العشرين كتابا بين مختص به أو مشير إليـه ضـمن   
  .دراسات أخرى

  :وها نحن نشير إلى بعض تلكم المصادر
  .باللغة العربية -* 
  .طبعة بيروت ٢٤ج )  ه ١٣٧١ت (للسيد محسن الامين العاملي -أعيان الشيعة  - ١
 - ٣٥٦ص )  ه ١٣٩٠ - ١٣٢٠(للشيخ عبدالحسين الاميني -شهداء الفضيلة  - ٢
٣٥٨.  
 ٢معارف الرجال في تراجم العلماء والادباء للشيخ محمد حسين حرز الدين ج  - ٣
  .١٥٨ص 
للسيد محمد مهدي الموسـوي  أحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجتهدي الشيعة،  - ٤

  .٩١ص  ٢ج 
 - ١٢٩٣(نقباء البشر في علماء القرن الرابع عشر للشيخ آغا بـزرك الطهـراني   - ٥

  .مخطوط)  ه ١٣٨٩
  )فهي كثيرة جدا نشير إلى بعضها( المصادر باللغة الفارسية -* 
  .١٣١ص   ه ١٣٠٦المآثر والآثار، تأليف اعتماد السلطنة، طبع في طهران  - ١
تأليف فريدون آدميت، نشره ضمن " عقائد وآراء شيخ فضل االله نورى " مقال  - ٢
  ".جمعه " مجلة 

    



١٨ 

بايدارى تا باى دار، تأليف المحقق البارع الشيخ علي أبوالحسـني، طبـع عـام     - ٣
  .ش، وهذا الكتاب أوسع ما ألف حول حياة الشيخ وأهدافه. ه ١٣٦٨
ئى دو انديشه، تأليف ولدنا المحقـق  رويارو; شيخ فضل االله نورى ومشروطيت  - ٤

  . ه ١٤١١الشيخ مهدي الانصاري طبع عام 
 - ١٢٩٦(ريحانة الادب لاستاذنا الجليل الشيخ محمد علي المـدرس التبريـزي   - ٥

  ). ه ١٣٧٣
بيرامون نقش شيخ شهيد فضل االله نورى، بقلم محمـد   ...ها مكتوبات، اعلاميه - ٦

  .١ - ٢تركمان، 
 ٢٠ -قم .-رحمه االله  -في معرفة المصادر فليرجع إلى ما ألف حوله ومن أراد التوسع 

  مؤسسة الامام الصادق عليه السلام جعفر السبحاني ١٤١٢شعبان المعظم عام 
    



١٩ 

" من القواعد المقررة عند الاصحاب " قاعدة ضمان اليد " بسم االله الرحمن الرحيم رسالة 
  .عليها، في أغلب الابوابوقد تداول فيهم الاعتماد " قاعدة ضمان اليد 

حتى تؤديـة  " أو " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " والاصل في ذلك النبوي المشهور 
  .وإرسال الاستدلال به في كتب الاصحاب قديما وحديثا من غير نكير قطعا )١("

فلنعطف عنان القلم إلى دلالته، ولقد اطلعت على كلام لبعض المتأخرين، حيث حكم 
ث احتياجه إلى التقدير، وتردده بين أمور لا يرجح بعضها علـى بعـض،   بإجماله من حي

وأطال الكلام فيه بما لايخلو كل سطر منه عن وجوه النظر لايهمنا التعرض لها ونحن نشير 
عليهم صلوات  -إلى ما يساعد إليه النظر بتوفيق االله وإعانة رسول االله والائمة الاثنى عشر 

  .-االله ماطلعت الشمس والقمر 
بعد مساعدة الظاهر، على أن المأخوذ نفسه، على صاحب اليد، المعـبر عنـه   : فنقول

  باليد، لمناسبة أنه الآلة في البطش والقبض غالبا بالنسبة إلى سائر
___________________  

، ٩٠/  ٦، وسنن البيهقي ٨٠٢/  ٢أخرجه أصحاب السنن والمسانيد مسندا، لاحظ سنن إبن ماجة  - ١
سمرة " مرسلا والحديث ينتهي إلى  ٨٨/  ١٧، ورواه المحدث النوري في المستدرك ١٢و  ٨/  ٥ ومسند أحمد
  .وحاله معلوم ولكن إتقان المتن يحكي عن صحته وإن كان السند ضعيفا" بن جندب 

    



٢٠ 

إن معنى كون الشـئ  : الجوارج كإطلاق العين، على الريبة لمناسبة حصول الاطلاع منها
  .د، أنه في عهدته، وهو إطلاق شائع في العرف قريب في تفاهمهمالمأخوذ على صاحب الي

أنه كما أن الذمة أمر معتبر عند العقلاء، قابلة لان يعتبر ثبوت المـال  ; وتوضيح ذلك 
فيها فيحكم باشتغالها، وأن يعتبر عدمه فيها، فيحكم بفراغها، فكذلك العهدة أيضا اعتبار 

  .وعدمهصح اعتبار ثبوت العين فيها ; عقلائي 
الاخبار بثبوت المال في الذمة، فكـذا  ; " علي دين كذا : " فكما أن مفاد قول القائل

إخبار بثبوت العين في العهدة، وكلاهما اعتباران عند العقل ; " علي العين الفلاني : " قوله
والعقلاء، موجودان في الخارج بوجود منشأ انتزاعهما كسـائر الاعتبـارات العقلائيـة    

ة، كالملك والحق ونحوهما، سيحكمون عليهمـا بآثـار كـثيرة في مقاصـدهم     الانتزاعي
  .ومهمام

أم يسندون إلى الذمة ; بل صح الحكم باعتبارهما في وجه واحد، وإنما الفارق بينهما 
في " علـي  " مطلق المالية الكلية، وإلى العهدة المقيدة منها بالتشخصات العينية، فكلمـة  

بحيث يتقطع بـه  ; الحاصل في ثبوت متعلقة على وجه البت والجزم للاستعلاء ; المقامين 
  .الاختيار

أن المال المأخوذ نفسه ; فصار معنى الرواية على مايساعده النظر بحسب متفاهم العرف 
على عهدة الآخذ، أي محكوم بأنه على عهدته، كما هو المحكم في القضايا الشرعية ما لم 

مالكه، ولا يذهب عليك أا مسوقة حينئذ لبيان الحكـم   يثبت أا اخبار حتى يؤديه إلى
الوضعي وأما وجوب الحفظ والاداء، عينا أو بدلا فهو من لوازم العهدة ولا حاجـة إلى  

  تقديرها، بل ولا حاجة إلى تقديره العهدة إذ هي عبارة
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  .عن ثبوته عليه
اية الاداء مـن دون  ثم إنه يحتمل أن تكون الرواية مخصوصة بإثبات عهدة العين إلى غ

  .تعرض لحكم صورة التلف، وثمرة إثبات العهدة لزوم أدائها
إنه لا معنى حينئذ لجعل الاداء غاية لوجوب الاداء، لانـه مـن توضـيح    : فإن قلت

  .الواضح، لثبوت كل شئ إلى أن يرتفع، وثبوت كل حكم إلى أن يمتثل
ء حتى تكون الغاية ثابتة له، بل القضية غير مسوقة بمدلولها المطابقي لوجوب الادا: قلت

الحكم بثبوت العين في العهدة، وسيقت الغاية غاية لهذا الثبوت، : إنما مدلولها المطابقي هو
ولايخفى أن ارتفاع ثبوت العين فيها بالاداء، ليس من الواضحات ولا مما حكم به العقل، 

إلا أنه حكم الشرع الشريف  إذ من الممكن ثبوا فيها على وجه الدوام غير ممتد إلى غاية،
  .بارتفاعه عند الاداء

فالعهدة باقية إلى يوم القيامة ولا تسقط بشـئ  ; أنه لوتلفت العين ; ولازم هذا الوجه 
لانحصار الغاية اعولة في الاداء وإن قلنا بلزوم أداء المثل والقيمة لو قام عليـه دليـل، إذ   

  .الرواية حينئذ ساكتة عن حكم صورة التلف
أن اللوازم المذكورة مما لا يلتزم به الفقيه، لوضـوح إمكـان تفريـغ    : لكن الانصاف

العهدة عند الفقهاء، وأنه لامستند لهم في تضمين المثل والقيمة في كثير مـن المـوارد إلا   
  .الحديث المذكور بل ترى منهم أم استفادوا منه خصوص صورة التلف، فتدبر

رتبتها الشخصية، بل تعمها بجميع مراتبها، الاقرب ويحتمل أن تكون مخصوص العين بم
فالاقرب، والامثل فالامثل، فتكون الرواية بمدلولها المطابقي دالة على ثبـوت المراتـب في   

  العهدة، وهذا هو المناسب لكلمات الاصحاب، والاعتماد
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ويشـهد لـه أن العـرف    ; عليها لحكم صورة التلف في أغلب الابواب ولباب التضمين 
لايعدون مالية المال أمرا مباينا عنه، بل النظر الاصلي في مهم الاموال على ماليتـها، وإن  

ان العـين  ; كانت لشخصيتها أيضا مدخلية في أغراضهم الخاصة، فيكون توضيح معناها 
بجميع مراتبها ثابتة في العهدة حتى يؤديها إلى را، فإذا أداها إليه فرغت العهدة بمقـداره،  

المؤدى عينا حصل الفراغ التام، وإن كان المثل أو القيمة فقد فرغت عن الماليـة  فإن كان 
  .وبقيت مشغولة لشخصية المال، لاا أيضا كانت مثبوتة فيه ولها دخل في الاغراض

ثم إن الفراغ عن المالية أيضا يختلف بحسب أداء الفرد من النوع أو الجنس أو المساوي 
في الحكم بوجوب أداء المثل والقيمة، بل ولا في تقديم المثـل  وعليه فلا حاجة ; في القيمة 
  .إلى التماس دليل من خارج، وهذا هو فارق بين هذا الوجه والوجه السابق: على القيمة

فعلى هذا صح أداء المثل والقيمة بحكم الرواية مع وجود العين ويحصل معه : فإن قلت
  .أحد الخروج عن عهدة المالية ولاينبغي أن يتفوه به

ليس ثبوت مراتب العين على نحو واحد، بل ولا عن سبب واحد، بل المقصود : قلت
كون العين بواسطة الاخذ بإذنه بجميع مراتبها في العهدة على نحو ; أن المفهوم من الرواية 

  .التعدد المطلوبي
فنفس الاخذ سبب لثبوت العين ويترتب عليه وجوب أدائها، وهو مع التلف سـبب  

  .ثل فيها، وهما مع تعذر أداء المثل سبب لثبوت القيمة فيهالثبوت الم
إلا أن الانصاف، أن الالتزام بتعدد السبب مشكل، إذ الرواية غير متعرضة إلا لاثبات 

  .تسبب عنه شئ آخر ماتسبب عن الاخذ دون ما
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إن السبب واحد وهو نفس الاخذ، وإنما يتسبب عنه أمور مترتبة في : فالوجه أن يقال
وجود، نظير الملكية الحاصلة لمراتب الموقوف عليهم على الترتيب بالجعـل الاولي مـن   ال

لان المراتب حاصلة بنفس الحصول الاولي على نحو من ; المالك، بل وأمر المقام أوجه منها 
  .الحصول

غاية الامر أن اختصاص الاداء إنما يحصل بعد تعذر المراتب الفوقانية وهذا كله واضح 
  .لعارف بوجوه المعاني أو صروف الكلامللمتدبر ا

إن التي تشتمل عليها العين من الحصة أو المالية فهي مقيدة ا متعذر أداؤها : فإن قلت
بتعذر أدائها، وأما الحصة الاخرى والمالية المطلقة الموجودة في فرد آخر، فثبوا ووجـوب  

  .وت العينأدائها يحتاج إلى دليل آخر لمغايرا لما هي الثابتة بثب
لو سلمنا المغايرة عند التدقيق العقلي، فلا يخفى عدمها عند العرف كما عرفت، : قلت

ومن أن نظرهم الاصلي إلى المالية المطلقة، لاخصوص ماهي القائمة منها بالعين، والروايـة  
مسوقة لاثبات العين مع مراتبها المحكومة في العرف أا من مراتبـها في العهـدة، هـذا    

  .كن الانصاف أن هذا الوجه أيضا لا يخلو عن تعسفول.كله
ويحتمل أن تكون مخصوصة بحسب الدلالة المطابقية بعهدة العين، ودلت على وجـوب  
أداء المثل والقيمة بالالتزام العرفي، إذ عهدة الشئ يلازم عندهم لوجوب أداء العـين مـع   

  .فالغاية إنما سيقت لعهدة العين فقط.بقائه، والمثل عند تلفه
  لو عمت العهدة صورة التلف فلا يعقل أن يكون الاداء غاية لها، إذ: لايقال
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الغاية إنما تصح في مابقي فيه : لانا نقول: يعتبر فيها إمكان حصولها ويمتنع الاداء مع التلف
ثم مع أن فـرض  .الموضوع، وأما مع ارتفاعه فلاتختص بدلالة الاقتضاء بصورة بقاء العين

هذا، ولكن يـرد  .نه ليس في حقيقة العهدة، بل إنما هو من لوازم العهدةالتلف قد عرفت أ
على هذا الوجه لو سلمنا الملازمة العرفية أن مقتضاه ثبوت وجوب أداء المثل والقيمة مـن  
دليل خارج، وهذا خلاف ماعليه طريقة الاصحاب من الاعتماد بالحديث لوجـوب أداء  

  .المثل والقيمة
ماثبت أن الحكم من لوازم الموضوع عرفا، فإثبات الموضوع جعلا إنه بعد : إلا أن يقال

هذا كله في الوجوه المحتملة وقد عرفت أن خيرهـا  .أو إمضاء إثبات لحكمه كذلك، فتدبر
ثم إنه ينبغي التنبيه على أمور راجعة إلى حال الاخذ والآخذ والمأخوذ، .أخيرها ثم أوسطها

لات والصفات إلا من جهة الاسلام والكفـر، فـإن   وأما المأخوذ منه فلا تتفاوت فيه الحا
المعتبر فيه أن يكون مسلما أو من بحكمه من أولى الذمة، وأما مال الحربي بشروطه فهو مما 

  .أما ما يرجع إلى الاخذ فأمور.ينتقل إلى صاحب اليد بالاخذ على الوجه المقرر في محله
ب الاستعمالات العرفية كما قد يتوهم اختصاص الاخذ بالعدوان والقهر بحس: الاول

فيختص مورد التضمين بالغصب وهو فاسد ; يدعى ظهوره فيه بالتتبع في مواردها وعليه 
  .لعموم الوضع وعدم حصول النقل العرفي ولا الانصراف المعتدبه
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فتكون قاعدة ; نعم في بعض المقامات لخصوصية المقام يستفاد العدوان والقهر، وعليه 
باب الضمانات يدور غالبا  )١(صب، بل وهو كذلك قطعا لان مدار رحىاليد أعم من الغ

والمقبوض بالعقود الفاسدة مجانية كانت أو معوضة، بـل   )٢(عليها فيدخل المقبوض بالسوم
  .وجميع الايدي المأذونة بالاذن الشرعي، بل والمالكي في وجه كما سيجئ إن شاء االله

وهذا واضح للمتـدبر والمتتبـع في بـاب     ومنه يد الغاصب بعد إذن المالك وغيرها،
  .الضمانات
: قد عرفت عدم اعتبار عنوان القهر على المالك، وهل يعتبر القصد أم لا؟ فنقول: الثاني

أما القصد إلى عنوان أنه مال الغير فغير معتبر قطعا، لصدق أخذ مال الغير بدونه، وعـدم  
  .السهوي والنسياني والخطائيمدخلية القصد والعلم في الحكم الوضعي، فيعم الاخذ 

يعتبر القصد إلى عنوان الاخذ، فلو لم يكن قاصـدا عنوانـه لم يحكـم    : نعم قد يقال
بالعهدة لظهور إرشاد العقل في كونه مقصودا، بل وكونه اختياريا، فلو كان على وجـه  

كان  الاضطرار لم يؤثر، وضعفه واضح لمنع اعتبار القصد والاختيار في نسبة العقل، نعم لو
كما سيأتي إن شاء االله  -الاضطرار بحيث لا يصدق الاستيلاء العرفي أمكن منع التضمين 

من أن المفهوم هو الاستيلاء العرفي، وعلى هذا فيشمل القاعدة بحكم عموم الخبر فلاخـذ  
انون والصغير والمضطر ما لم يبلغ إلى ذلك الحد المشار إليه، بل وربما يمكن دعوى شمولها 

يد النائم ولكن لم أجد في كتب الاصحاب في مسألة ضمان النائم من حيث التلـف   لمثل
  السماوي تصريحا بل

___________________  
  .بفتح الراء والالف المقصورة، الدائرة التي تطحن الحب" الرحى "  - ١
  .عرضها وذكر ثمنها: السلعة -سوما وسواما  -سام  - ٢
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في مطاوي كلمات عناوينه، حيث يسـتفاد منـه    )١(الثالثة ولا تلويحا إلا من بعض الطبقة
وربما يقرب القبـول  .ومن الشيخ في بعض أبواب جواهره حيث يستشم منه المنع; القبول 

بعد ما عرفت من عدم اعتبار القصد والاختيار في صدق الاخذ، أن الظاهر عدم الريـب  
من أتلف، فإذا صـدق  : موم قولهعندهم في ضمان ما أتلفه النائم، وليس المدرك فيه إلا ع

الاتلاف منه فليصدق الاخذ، هذا مع أنه يمكن دعوى القصد منه ولو من وجـه فتـدبر،   
  .والمسألة محل إشكال

وهل تختص الرواية بالاخذ الحدوثي أو تعمه والاستمراري، فلو كان على غير : الثالث
ه انتقل بالاسباب القهريـة  وجه الضمان من أول الامر، كما لو كان مالا لذي اليد، ثم إن

كحلول الحول في الزكاة، أو الاختيارية، أو كان مال الغير ولم يكن مضمونا بأن يكـون  
  .والذي يقتضيه النظر هو الاخير.فيحكم بالعهدة وجهان; وديعة أو غيرها 

أنه لا ريب أن الاخذ بخصوص الجارحة المخصوصة وهي اليد ليس له ; وتوضيح ذلك 
طع بعدم اعتباره، بل وكذلك الاخذ بمطلق الجوارح، فلابد من الخروج خصوصية، بل نق

إما بالتزام أو مجاز مرسل، وحينئذ فقد يتوهم أنه كناية عن الاستيلاء ; عن الظاهر البدوي 
مستلزم لان يكون كل ; المطلق وهو ضعيف، لانه مع عدم كونه أقرب إلى المعنى الحقيقي 

ادر على التصرف في ما بأيدي رعايـاه، وكـالقوي   على التصرف ضامنا كالسلطان الق
القادر على ما في أيدي الضعفاء وهو بديهي البطلان، مخالف للاجماع بل الضرورة، بـل  
التحقيق أنه كناية عن التسلط الفعلي الصادق عليه الاخذ عرفا، وهو يختلف بـاختلاف  

  المقامات، فقد يحتاج إلى
___________________  

  .متأخري المتأخرينالمراد هو  - ١
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التقليب والتحريك وقد لايحتاج إليه نظير القبض المختلف في المنقولات وغيرهـا، وهـذا   
ليس اختلافا في معنى الاخذ والقبض، بل لهما حقيقتان وجدانيتان، وإنما الاختلاف بحسب 

 مقبوض ومأخوذ بـلا ; خصوصيات المقام، فالمال المطروح في صندوقه الذي بيده مفتاحه 
تحريك، بل ولا قصد مثل المطروح في جيبه، وأما المطروح في الصحراء مثلا فيحتـاج في  
صدق الاخذ عليه غالبا إلى نحو من التقليب والتحريك، ولا يكفي فيه القصد فضلا عـن  
عدمهما، وقد يكفي ف يه القصد ولا يحتاج إلى تحريك وتقليب، فالاوجه إحالة المصاديق 

والميزان هو ما عرفـت مـن   .على الوجه الكلي متعسر بل متعذرإلى العرف، فإن ضبطها 
  .صدق الاستيلاء الفعلي

قد يتوهم ظهور الاخذ في الحدوثي من جهة أن الماضي يئته : إذا عرفت هذا، فنقول
ظاهر فيه، وهو ممنوع، ولو سلمناه فهو ظهور بدوي لا اعتداد به بعد ما يسـتفاد مـن   

في أن المناط في التضمين هو الاسـتيلاء  ; فرقة في الابواب الحديث ومن سائي الاخبار المت
  .على مال الغير

أن هذا الظهور كظهور كون الاخذ على وجه العدوان لو سـلمناه في  ; والانصاف 
فالمرجع في المقام هو العمـوم يعـني الحكـم    .بعض المقامات، فإنما هو لخصوصيات فيها

حدوثيا أو اسـتمراريا بمقتضـى الظهـور    بتضمين مطلق الاخذ، عدوانيا كان أو غيره، 
إن في الاستيلاء الاستمراري يعتبر القصد إلى : الوضعي بعد منع الانصراف، نعم قد يقال

الاستمرار لعدم صدق الاخذ مع عدمه، إذ يعتبر فيه بحسب تفاهم العرف جهة اتصال إلى 
دوثه لايحتاج إلى المالك وفيه تأمل، لاختلاف الاستمرار بحسب المقامات، فما كان في ح

  القصد كالمقبوض
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لايحتاج إليه في الاستمرار، إذ الاخذ أمر مستمر على الفرض، وإنما المعتـبر هـو   ; باليد 
عنوان كونه ماله أو مال الغير وهو غير محتاج إلى القصد حاصل في نفسه، وأما انتسـاب  

نا بأن نسبة الفعـل  الاخذ إليه كما هو ظاهر الخبر فهو أيضا حاصل بدون القصد، وإن قل
والحاصـل أن حـال الاخـذ في    .ظاهر في الاختيار، إذ الاستمرار تابع للحدوث فتأمل

ثم إن ما ذكرناه من شمـول  .الحدوث والاستمرار واحد، وإن اختلف بحسب موارد صدقه
اليد للاستمرار والحدوث مما اتفقت عليه كلمة الاصحاب في مطـاوي الابـواب، فـإن    

لامانات كلية على أن الامين إذا تعدى أو فرط يضـمن وإن لم يكـن   هم في أبواب ا بناء
التلف مستندا إلى فعله، بل إلى الآفة السماوية، بل ويضمنون الودعي بمجرد قصد الخيانـة  

  .لزوال أمانته به
إن الاخذ كما سيأتي يقتضي الضمان حتى في الامناء، وإنمـا خرجـت   : إلا أن يقال

هو الامانة فلا مانع من تأثير الاخذ الاولي، وهذا بخلاف مـا إذا  بالدليل، فإذا زال المانع و
كان المال أولا مال الآخذ به فإن أخذ مال الغير يقتضي الضمان لامال نفسه، وفيه مع ما 
يجئ من منع الاقتضاء على وجه العموم أولا، وعدم معنى لتأثير الاخذ الاولي ثانيا كمـا  

الخيانة أو يوم التلف ينافي أن يكون المؤثر هو الاخذ لايخفى، إن حكمهم بضمان قيمة يوم 
الحدوثي فتدبر، ومن هنا يمكن تطبيق حكمهم بأن تلف المبيع، بل وكل مقبـوض قبـل   
القبض من مال بائعه على القاعدة من وجه، وإن كان ينافيه التضمين بخصـوص الـثمن   

  :هذا في حال الاخذ، وأما ما رجع إلى الآخذ فأمور.فتأمل
لا إشكال في شمول الخبر لاخذ من لم يكن مأذونا من المالك، ولم يقع الاخـذ  : الاول

  :برضاه، وإنما الكلام والاشكال في مقامين
  أنه هل يعم المأذون أيضا: الاول

    



٢٩ 

أن : فيكون خروج ماخرج من الايدي المأذونة من باب التخصيص أو لايعمـه؟ والثـاني  
ذونة، بل وما كانت برضا المالـك كالاخـذ   الخارج تخصيصا أو تخصصا مطلق اليد المأ

  .بشاهد الحال ونحوه أو خصوص الامين
فمقتضى ظاهر قالب ألفاظ الخبر في نفسه كما عرفت هو الشمول ;  أما المقام الاول
  .لجميع الايادي

إنه لا يشمل مثل يد الامين، وتوضيح ذلك يحتاج إلى بسـط في  : لكن يمكن أن يقال
أن أيدي الامناء مترلة مترلة يد المالك، فإن حقيقـة الاسـتيمان   قد يدعى : الكلام فنقول

استنابة عن المالك ومعه فخروج الامناء يساوق خروج المالك في أنه خروج موضوعي، إلا 
أن الدعوى المذكورة لاشاهد لها الفقد الدليل العام الدال على التتريل ومـا ثبـت مـن    

ه من التقليب والتحريك، مـع أـا لـو    الاستنابة، فإنما هي في خصوص الحفظ وما عن
سلمناها فإنما هي مختصة بمثل يد الوكيل والودعي، وأما سائر الامناء كالمستأجر والمستعير 
وغيرهما فدعوى الاستنابة فيها ساقطة جدا، والحاصل أن في اغلب الموارد ليست حقيقـة  

  .لى التتريلالاستيمان استنابة، ولم يدل دليل شرعي أو عقلي من خارج أيضا ع
  .إن إطلاق الرواية منصرف إلى غير الامين: فالاوجه، أن يقال

والسر فيه أن أسباب الانصراف كثيرة ومن جملتها المناسبات الحكمية، فـإن منـاط   
: قد يوجب الانصراف كما عليه بنائهم في كثير من الموارد ومنها; الحكم وإن كان ظنيا 

إذا بلغ الماء قدر كر لم "  ﷒يل مع إطلاق مفهوم قوله اعتبار الملاقات، ونجاسة الماء القل
  وعلى هذا فيمكن دعوى أن المناط في تضمين الآخذ لمال )١("ينجسه شئ 

___________________  
  .وغيره ١: من أبواب الماء المطلق، الحديث ٩، الباب ١ج : الوسائل - ١

    



٣٠ 

قوع الضرر على المالكين من جهة أنه لـو  الغير، ولو بالتلف السماوي، إما مراعاة عدم و
انحصر المضمن في الاتلاف والتعدي لكان طريق إثبات الاتلاف والتعدي مسدودا غالبـا،  
لصعوبة إثباما، وإما من جهة مال المسلم وأن وقوع اليد عليه يوجب الغرامة صيانة لماله 

ك الغير على ماله على وجـه  وكلا الوجهين لا يأتيان في أيدى الامناء إذ بعد تسليط المال
  .الاطمينان به كما هو مفاد الاستيمان لا وجه للملاحظتين لانه المسلط غيره على ماله

إذا فرض تسليط المالك غيره على مالـه  : وإن شئت توضيح ذلك بوجه أمتن، فنقول
على عنوان الاطمينان به كما عليه بناء العقود الاستيمانية فإن القبض فيهـا علـى هـذا    

لعنوان وإن كان للتغير محل لايثق به المالك فالاطمينان المذكور وإن كان لايقتضـى إلا  ا
ه على هذا الوجه يلازم عرفا لرفع اليد عن  الفراغ عن جهة التعدي والتفريط إلا أن إعطاء

نفس تلفه أي عن جهة احترام ماله من حيث التلف السماوي إذ لا معنى لرفع التعـدي  
الاطمينان مع كون التلف ولو بدوما مضمنا إذ عليه فهو ضامن على والتفريط بملاحظة 

  .كل تقدير، فلاثمرة في الملاحظة المذكورة، فهي إنما تنفع بعد رفع اليد عن الجهات الاخر
وربما يشهد لهذا المعنى الاخبار الواردة في أبواب الاستيمان وتعليلاا، مثـل مـا رواه   

سأته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق : قال ﷒محمد بن مسلم، عن أبي جعفر 
فإن نفي الغرم عن  )١(ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا: أعلى صاحبه ضمان؟ فقال

المستبضع على الاطلاق وتعليله بأنه أمين إما أن يشمل التغريم مطلقا ولو من جهة التلـف  
وى التعدى والتفريط، كما هو المناسـب  السماوي كما هو فرض السؤال، أو يختص بدع

  للتعليل فيكون
___________________  

  .٨: من أبواب أحكام العارية، الحديث ١، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
    



٣١ 

مـن   ﷒عدم الضمان من جهة التلف السماوي مفروغا عنه بين السائل والمسؤول عنه 
ضاع ونحوه من الاستيمانات، ليس فيهـا  حيث إن من المركوزات عند العقلاء أن الاستب

  .اقتضاء من جهة التلف
فإن النهي عن الاام لا يناسـب   )١(.ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته: ﷒ومثل قوله 

مع كون التلف مضمنا، فدل على أن عدم الضمان بالتلف أمر لا حاجة إلى بيانه لفـراغ  
  .العقلاء عنه بعد الاستيمان

في مكاتبة القاساني بعد السوال عن رجل أمر رجلا أن يشتري لـه  : ﷒ومثل قوله 
متاعا أو غير ذلك، فاشتراه فسرق أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع من مال 

فإن الظـاهر منـه أن الامـر     )٢(.من مال الآمر: ﷒الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب 
بالتقريب  )٣(.صاحب الوديعة والعارية مؤتمن: - ﷒ومثل قوله .والتسليط ينافي التطمين

  .إلى غير ذلك من الاخبار التي تشهد له بالتقريبات المتقدمة مما قدمناها.المتقدم
هذا تمام ما يمكن في توجيه دعوى الانصراف في الحديث الشريف للمناسبة الحكميـة،  

افها من كلمات من علمهم االله جل جلالـه  تارة بالرجوع إلى الوجدان، وأخرى باستكش
  .الحكمة والبيان ونزل عليهم القرآن والفرقان، عليهم صلوات االله الملك المنان

___________________  
  .١٠: من أبواب أحكام الوديعة، الحديث ٤، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
  .١٥: من أبواب أحكام الاجارة، الحديث ٣٠الباب : المصدر نفسه - ٢
  .٦: من أبواب احكام العارية، الحديث ١الباب : المصدر نفسه - ٣

    



٣٢ 

ولكن الانصاف، أن النفس بعد في تزلزل من ذلك إذ نعلم مناط اقتضاء اليد على مال 
الغير، أن يكون عليه تلفه حتى يدعى انتفاؤه في الامين، إذ من الممكن، أن يكون الوجـه  

تنباط مناط لم يعلم كونه مظنونا فضلا عن كونـه  أمرا ساريا في جميع الايادي، ومجرد الس
معلوما لا يوجب صرف الاطلاق بعد احراز كونه في مقام البيان، لان الانصراف في قوة 
التقييد بل هو تقييد لبي لا يصار إليه إلا بعد ثبوت المقيد على الوجه المعتـب ولا يكفـي   

  .الاحتمال فيه
ا على التقييد اللبي، سواء كان نفي الضـمان  وأما الاخبار الواردة، فممنوعة، بشهاد

المسبب عن التلف السماوي مدلوله التضمني أو الالتزامي، أو لعله من جهة مفروغيته من 
  .جهة الشرع، هذا ولكن مع هذا ليس دعوى الانصراف بذلك البعيد، فتدبر

، من المالك أو من قد يتوهم أن الخارج من قاعدة اليد مطلق الايادي المأذونة :المقام الثاني
قام مقامه، بل وما كان برضاه وإن لم يكشف عنه فعل، ولا لفظ كالاخذ بشاهد الحال، 

وربما يؤيده تعليل كثير من الاصحاب في كثير من الابواب لعدم الضمان، بأا مأذونة، بل 
ق ربما يدعى أن الامين الذي علل به عدم الضمان في الاخبار وفي كلمات الاخيار هو مطل
المأذون إذ ليس المعتبر، الوثاقة الواقعية، بل كونه أمينا، من جهة تسليط المالك إياه على 

وجه الاطمينان وهذا موجود في موارد الاذن كلها، إذ العاقل لا يسلط على ماله أحدا إلا 
على وجه الاطمينان ببقائه، وعدم إتلافه وعليه، فالخارج من القاعدة، بمقتضى استيناس 

وأخبار الامين ومعاقد الاجماعات، هو المأذون من المالك المساوي في الصدق مع الحكم 
  وأورد عليه، بانتقاض ذلك بموارد كثيرة، حكموا بالضمان، مع وجود الاذن.الامين

    



٣٣ 

كالمقبوض بالسوم والمقبوض بالعقد الفاسد والغاصب الذي أذن له المالـك ومـع عـدم    
  .، والملاح والمكاري والاجير وغير ذلكالتوكيل في القبض، والطبيب والصائغ

ولا يخفى عدم ورود أكثر موارد النقض كالمقبوض بالعقد الفاسد الـذي أذن  : أقول
المالك فيه على وجه الضمان وكالطبيب والصائغ وغيرهما إذ الحاكم بالضمان فيها لو قلنا 

المأذونة إذ ليس ممـا  به، فإنما هو للاخبار الواردة فيها ولاغرو في ثبوت المخصص في اليد 
يدعى عدم قابليته للتخصيص، نعم يبقى مثل المقبوض بالسوم والغاصب المأذون لو قلنـا  

  .فيها بالضمان
إن الثابت مـن الادلـة   : فالتحقيق في المقام، بحيث يرتفع عنه غواشي الاوهام أن يقال

ر المعللة المستفيضة وهي الاجماعات المحكية البالغة حدا يمكن تحصيل الاجماع منها، والاخبا
والمتفرقة في أبواب الاستيمانات التي سنتلو عليك طائفة منها، هو خروج الامين، ولم يدل 
دليل على خروج المأذون ذا العنوان إلا دعوى الانصراف للمناسبة الحكمية الـتي لـو   

  .سلمناها فهي مقصورة على الامين
رق بين الاستيمان والاذن، فـإن  ودعوى أن مطلق المأذون أمين مدفوعة، بوضوح الف

الاذن ليس إلا إعلام الرضا ورفع المنع، والاستيمان تسليط الغير على المال علـى وجـه   
الابانة أي المعاملة معه معاملة الامين، ومن المعلوم أن الثاني أخص من الاول إذ لم يؤخـذ  

  .في الاول تسليط فضلا عن كونه على وجه الاطمينان
نى كون العقود الاستيمانية مثـل الاجـارة والوكالـة والـرهن     توضيح ذلك، أن مع

والمضاربة والمساقات ونحوها استيمانات، أا بحقائقها تقتضى تسليط الغير على المـال، إذ  
  به تتحقق الانتفاعات المقصودة بالاصالة، وهذا معاملة مع

    



٣٤ 

لمعتبر فيها أن يكون الغير الغير معاملة الامين، لانه سلطه على أن ينتفع ويثقه، وإلا فليس ا
أمينا موثوقا به قطعا، وأما مطلق الاذن فهو عبارة عن رفع المنع عن التصرف، نظير الامانة 
الشرعية، ومن المعلوم أن هذا المقدار ليس تسلطا فضلا عن كونه على الوجه الخاص، ولا 

  .طهمنافاة بينه وبين القسمين، وإنما المسلم، لو تترلنا منافاته مع تسلي
" بأبي لا أمنعك عن التصـرف  " والحاصل، أنه لاينبغي الريب في أن المالك لو صرح 

وقد ارتفع من جانبه المنع من التصرف، فلا يقتضي ذلك لرفع اليد عما تقتضيه اليد مـن  
الضمان، عند التلف وليس هذا استيمانا حتى يتمسك بذيل أدلة الامين، نعم لـو سـلطه   

القول بالمنافاة، نظرا إلى ما عرفت من أن من لوازمه عرفا رفـع  ببعثه على الاخذ، أمكن 
اليد عما تقتضيه اليد مراعاة للمالك وأنه استيمان، وقد اطلعت على كلمات كثيرة مـن  
الاصحاب تشهد بما ادعيناه من مغايرة الاذن والاستيمان وإن كانت كثيرة منها تشـهد  

ه الاذن وأنه لا يعتبر فيها لفظ خاص ولا بخلافه، حيث صرحوا في باب العارية بأن حقيقت
ويكفي قرينة الاذن بالانتفاع من غير لفـظ دال علـى   : " مطلق اللفظ، قال في التذكرة

وإن كان ربما يستشكلون في مثل الفراش المبسوطة للانتفاع، إلا  )١("الاعارة أو الاستعارة 
فتسالمهم على أن العارية أنه من جهة اعتبارهم الاذن لشخص خاص، لالعدم كفاية الاذن 

  .إذن وأا لاضمان فيها لاا استيمان يكشف عن أن الاستيمان عندهم مساوق للاذن
  إذا تعدى" ومما يشهد لما ادعيناه ما صرح به في التذكرة أيضا في باب الوكالة 

___________________  
  .٢١٠، كتاب العارية، ص ٢ج : التذكرة - ١

    



٣٥ 

يلبس الثوب الذي دفعه الموكل ليبيعه، ضمن إجماعا لان الوكالـة  الوكيل أو فرط مثل أن 
  .)١("تضمنت شيئين الامانة والاذن في التصرف فإذا تعدى زالت الامانة وبقي الاذن بحاله 

وهذا صريح في أن الاذن بنفسه لا يقتضي سقوط الضمان، فلابد من تأويل في ظـاهر  
وإن أبيت عن ذلـك فكلمـام تسـبب     كلامه السابق من إرادة الاذن الخاص، فتأمل،

التشويش ولا يصح الاعتماد عليها، ولا يحسب ما هو المتيقن منها من التسليطات الخاصة 
الحاصلة في العقود الاستيمانية، ولو تترلنا فمطلق التسليط، وأما مطلق الاذن فلا دليل عليه 

علـى كـلام    لما عرفت من تشويش كلمات الاصحاب ومعاقد الاجماع، ولقد اطلعت
مالا يضمن بصـحيحه لا يضـمن   " شيخنا الاستاذ الاكبر في مطاوي كلامه، في قاعدة 

إن الفاسد وإن لم يكن له دخل في : فإن قلت: قال" ينطبق على بعض ما قررناه " بفاسده 
هو الضمان خرج منه المقبوض بصحاح العقود " على اليد " الضمان إلا أن مقتضى عموم 

ما خرج به المقبوض بصحاح تلـك  : ا غير مضمونه وبقي الباقي، قلتالتي تكون موارده
أن من لم يضمنه المالك سواء ملكه " العقود يخرج به المقبوض بفاسدها وهي عموم مادل 

إياه بغير عوض أو سلطه على الانتفاع به، أو استأمنه عليه لحفظه أو دفعه إليه لاسـتيفاء  
أما في غير التمليك بـلا  " غير ذلك فهو غير ضامن حقه أو تصرفه بلا أجرة أو معها، إلى 

الهبة فإنه مثل المخصص لقاعدة الضمان، عموم مادل على أن من اسـتأمنه  : عوض، أعني
المالك على ملكه غير ضامن بل ليس لك أن تتهمه، وأما في الهبـة الفاسـدة، فـيمكن    

  -إلى أن قال  -ذكر  الاستدلال على خروجها بفحوى ما
___________________  

  .١٢٩، كتاب الوكالة، ص ٢ج : التذكرة - ١
    



٣٦ 

فحاصل أدلة عدم ضمان المتأمن، أن في دفع المالك إليه ملكه على وجه لايضمنه بعـوض  
  .وفيه مواقع للتأمل".المثل والقيمة ولاجعلي، فليس عليه نماؤه، انتهى كلامه : واقعي، أعني

واب المتفرقة مما يدل على عدم ضـمان  فبالحري ذكر الاخبار التي عثرت عليها في الاب
الامين لانه أمين، تيمنا ا ولعله يستفاد منها ما يغنينا عن هذه الكلمـات بـالمرة فـإن    

  .نور للقلب وضياء للباصرة -عليهم السلام  -كلامهم 
وأنا بالمدينة  - -عليه السلام  -أباالحسن : يعني -كتبت إليه : ما رواه القاساني: فمنها
جعلت فداك رجل أمر رجلا أن يشتري له متاعـا أو غـير   : ى وثلاثين ومائتينسنة إحد

ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الآمـر أو  
ويمكن أن يستفاد من هذا الخبر أن مطلق  )١(.من مال الآمر: ﷒من مال المأمور؟ فكتبت 
  .صرف الضمانالتسليط والبعث، موجب ل

عن الرجل يبيع للقوم  ﷒سألت أبا عبداالله : مارواه يعقوب بن شعيب، قال: ومنها
إنما كره ذلك من أجل أني أخشى أن يغرموه أكثر ممـا  : بالآجر وعليه ضمان مالهم؟ قال

تعلق الضمان على طيب النفس ممـا لا  : أقول )٢(.يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس
 بأن يراد السؤال عن اشتراط الضمان فليس هذا بذلك البعيد خصوصا بعد مـا  يصح إلا

  .عرفت وعليه فلا دخل للرواية بالمقام إلا من جهة مفروغية عدم ضمان الاجير للتلف
___________________  

  .١٥: من أبواب أحكام الاجارة، الحديث ٣٠، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
  .١٥: من أبواب أحكام الاجارة، الحديث ٢٩الباب : المصدر نفسه - ٢

    



٣٧ 

سألته عن الرجل يستبضـع  : قال ﷒ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر : ومنها
ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجـل  : المال فيهلك أو يسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال

مل أن يكون شرطا للحكم في يحت" بعد أن يكون الرجل أمينا "  ﷒قوله : أقول )١(.أمينا
قوة القول، بأنه ليس عليه غرم إذا كان أمينا، ويحتمل أن يكون علة للحكم في قوة القول، 
بأنه كذا لانه أمين أي من جهة استبضاعه الذي وضع على الاستيمان، فيـدل علـى أن   

ة مـن  الامين لا يدخله التغريم، لكن غير بعيد ظهوره في الوجه الاول كما يشهد له جمل
إذا كان عدلا مسـلما فلـيس عليـه    : ﷒الاخبار في أبواب الاستيمانات، مثل قوله 

وقولـه   )٣(.لاغرم على مستعير عارية إذا هلكت، إذا كان مأمونا: ﷒وقوله  )٢(.ضمان
 إلى غير )٤(.العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن: ﷒

ذلك مما يقف عليه المتتبع في الابواب، ولكن يبعده، أن الظاهر نفي الضمان بحسب الواقع 
وهذا لا يدخل للامانة والعدالة فيه إلا إذا كان المراد الضمان من جهة التعدي والتفـريط،  
مع أن الضمان من جهتهما أيضا تابع لواقعهما فلابد أن يراد بالنفي نفي التغريم بلا بينـة  

دعيهما فيكون معنى النذي تقديم قوله في مقام الدعوى، ويؤيده، العدول في التعـبير  من م
عن الضمان إلى الغرم، ولكن مع هذا لا ينفع لاستفادة كلية عدم ضمان الامين بـالتلف  

  السماوي
___________________  

  .٨من أبواب أحكام العارية، الحديث  ١، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
  .٢: الحديث: فسهالمصدر ن - ٢
  .٣: الحديث: المصدر نفسه - ٣
  .١١من أبواب أحكام الاجارة، الحديث  ٢٩الباب : المصدر نفسه - ٤

    



٣٨ 

منه إلا من جهة المفروغية التي تطابق عليها الاخبار عند الانصاف، وإلا فالاخبار المتقدمة 
التفريط والتعدي مع شهادة ما عرفت منها في التصريح باشتراط الامانة ظاهرة في دعوى 

  .فحمل على الكراهة، وإلا فدعوى التعدي والتفريط، مسموعة حتى على الامين العادل
: أقول )١(.صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان: في رواية الحلبي ﷒قول الصادق : ومنها

وهذا أحسن روايات الباب من جهة دلالتها على أن الايتمان أمر مفروغ عنـه بحسـب   
م بحيث يغني ذكر موضوعه عن حكمه، ولكن فيها ما عرفت فيما تقدم من أـا لا  الحك

تدل على أزيد من أن الامين يقدم قوله في دعوى التعدي والتفريط، فإا ناظرة إلى المرسلة 
نعم هي كسوابقها تدل على عدم الضمان بـالتلف  .ليس على الامين إلا اليمين: المشهورة

ية وأنه لاوجه لنفي توجه شئ عليه إلا اليمين، مع كون تلفـه  السماوي من جهة المفروغ
مضمنا مطلقا، والحاصل، أن القدر المتيقن من آثار الامانة هي ما عرفت وهـو المناسـب   

  .لعنوان الامانة
في رهن اختلـف فيـه    ﷒مارواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي : ومنها

هـو بـأكثر، قـال علـي     : هو بكذا وكذا، وقال المرن: الراهن والمرن فقال الراهن
مع ضعف سندها وإعـراض  : أقول )٢(.يصدق المرن حتى يحيط بالثمن لانه أمينه: ﷒

الاصحاب غير الاسكافي عنها لبنائهم على تقديم قول الراهن الموافق للاصـل في وجـه   
  بار المدعى في محكي جامعللاخ

___________________  
  .١: من أبواب أحكام الوديعة، الحديث ٤، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
  .٤: من أبواب أحكام الرهن، الحديث ١٧الباب : المصدر نفسه - ٢

    



٣٩ 

المقاصد تواترها وموافقتها للتقية أنه لا يلائم التعليل لعدم اقتضاء الامانة لتصديق المـرن  
فيما على الرهن لعدم رجوع الدعوى إلى أمر ينافي الامانة، فلذا يحتمل قويـا أن يكـون   
المراد الامانة والوثاقة لا الاستيمان العقدي، فتأمل، وعلى كل حال فلايستفاد منـها مـا   

  .ينفع للمقام كما لايخفى
  .م في نظيرهاوقد تقدم الكلا )١(وصاحب العارية والوديعة مؤتمن: ﷒قوله : ومنها
وفيهـا أيضـا    )٢(.ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ولا تأمن الخائن: ﷒قوله : ومنها

  .ماعرفت مرارا
يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس كـان   ﷒كان أميرالمؤمنين  ﷒قوله : ومنها

يرة الواردة في باب القصار والحمال الاخبار الكث: ومنها )٣(.أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا
والجمال والملاح، من أنه كان مأمونا فلا يضمنه وأنه ضامن إلا أن يكون ثقـة مأمونـا،   

  .وفيها ما عرفت من أا لاتنفع في المقام بوجه
والانصاف أن الاخبار المذكورة بحسب الدلالة المطابقية غير واردة إلا في مقـام  : أقول

يط، نعم بحسب الالتزام تدل على في الضمان عن الامـين بسـبب   دعوى التعدي والتفر
  .التلف السماوي إذ لولاه لكان نفي الضمان على الوجه المذكور لغوا

___________________  
  .٦: من أبواب أحكام العارية، الحديث ١، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
  .١ :من أبواب أحكام العارية، الحديث ٩الباب : المصدر نفسه - ٢
  .٤: من أبواب أحكام الاجارة، الحديث ٢٩الباب : المصدر نفسه - ٣

    



٤٠ 

ثم إن الظاهر منها أن المفروغية المذكورة، نظرا إلى منافاة الاستيمان مـع التضـمين،   
ليست من جهة وضوح الحكم بحسب الشرع، وإلا لكان في تلك الاخبار بكثرا سؤالا 

نحو ما عرفت فتكون نفس تلك الاخبار قرينة  عنه بل من جهة وضوحه عند العقلاء، على
على ماتقدم من دعوى الانصراف في حديث إلى غير الامين، ومما قررناه في تضاعيف ذكر 
الاخبار وما بعده ظهر ما في كلام شيخنا الاستاذ الاكبر، من التسـمك بعمـوم أدلـة    

فيه، فتأمل، ثم إن  في غير التمليك بلا عوض وبفحواه" ما لا يضمن " الاستيمان لقاعدة 
المستخرج منها إما بالمطابقة أو الالتزام، ليس إلا الامين الذي قد عرفت أنه أخـص مـن   

  .عنوان المأذون
ولو فرضنا التمسك في الخارج، وأنه خصوص الامين أو الاعم منه ومن المأذون فـإن  

لمرجع هو اطـلاق  اعتمدنا في الخروج على الادلة اللفظية، وقلنا بأن عنوان الامين مجمل فا
لدوران التقييد المنفصل بين الاقل والاكثر فيقتصر على الاقل، وإن اعتمـدنا  " اليد " دليل 

حكم العقل من جهة الاستيناس بالحكم، فالاقوى سريان الاجمال : على الدليل اللبي، أعني
  .إلى الاطلاق ووجوب الرجوع إلى الاصول العملية

لم في محله معلومة الموضوع، فكيف يفـرض فيهـا   ودعوى أن القضايا العقلية كما ع
الاجمال الساري، مع أنه لو فرض الاجمال فيها فهي في حكم التقييد المنفصل لاستقلاله في 
الحكم فلا وجه للحكم بالسريان، مدفوعة بأن المقصود من الحكـم العقلـي في المقـام    

المطلق، وهذا قابـل لان  ماعرفت مرارا هو إدراكه الظني لمناط الحكم الموجب لانصراف 
وأما حديث الانفصال، فهو حـق في  .يدخل فيه الشك والتردد في الموضوع، كما لايخفى

  العقل المستقل، وأما في مثل المقام
    



٤١ 

فهو في حكم التقييد المتصل، إذ المدار فيـه   -كما عرفت  -الراجع إلى سبب الانصراف 
لافرق في أسـباب الانصـراف بـين    والحاصل، أنه .على عدم انعقاد الظهور مع وجوده

الادراكات الظنية من العقل وغيره من غلبة الاستعمال والوجود في أنه إذا تـرددت بـين   
أميرين متباينين، أو الاقل والاكثر لم يصح الاعتماد على المطلق كما لايصـح في المقيـد   

ريان الاجمال المتصل امل، نعم هنا كلام لا اختصاص له بالمقام وهو أنه كيف يتصور س
بمجرد وجود ما يصلح للصرف مع تردده واجماله، لفظيا أو لبيا إذ الظهور مـا لم يقـم   
صارف كامل يصرفه، معتبر، ومجرد الصلوح والشأنية لا يكفي فيه، وهذا إشكال ينبغـي  

إمكان تصوير وجود قرينة صالحة للصرف ولاعتمـاد  : التصدي لجوابه في محله، وحاصله
كن لم نعلم اعتماده عليها، إما لغفلته أو لامر آخر، مثل الشهرة البالغة إلى المتكلم عليها ل

حد يصح الاعتماد عليها، فتارة يتكل المتكلم عليه في المحاورات فيريد الافراد الشائعة من 
دون نصب قرينة عليه، وأخرى لايتكل فيريد المهية من غير حاجة إلى نصب قرينة وحينئذ 

قرينة أخرى ومع عدمه فلايمكن الحكم بالعدم لما عرفـت، وتمـام    فيحتاج الاعتماد إلى
الكلام في محله، هذا تمام الكلام في مقتضى القواعد على تقدير إجمال المقيد على طريقـة  

  .-طاب ثراه  -شيخنا الاستاذ الاكبر 
ين ولنا فيه تأمل وإشكال لايليق المقام للبسط فيه، ونشير إليه إجمالا، وهو أن التفصيل ب

المتصل والمنفصل في امل إنما يصح في باب العموم حيث إنه ظهور لفظي لاينعقد مـع  
وجود المخصص المتصل امل، فيسري إليه الاجمال حينئذ بل ومع الانفصال مع تـردده  
بين المتبائنين لحصول العلم إجمالا بعدم إرادة أحدهما، وأما مع تردده بين الاقل والاكثـر  

إلى معلوم تفصيلي وشك بدوي، فيرجع في الثاني إلى العموم وأصالة عدم  فينحل المشكوك
  .الصارف

    



٤٢ 

 )١(وأما الاطلاق، فحيث إنه على المختار تبعا للسلطان وجماعة من محققي الطبقة الثالثة
ظهور لبي حاصل من كون المتكلم في مقام البيان وعدم البيان، وبعبارة أخرى من كونـه  
في مقام البيان ذه القضية الاطلاقية لاا وبقضية أخرى فمع وجود أثر مجمل مردد بـين  
أمرين سواء كانا متباينين، أو الاقل والاكثر، وسواء كان متصلا أو منفصلا، وسواء كان 

، لم يبق ما يحكم به بالشيوع لانعدام المقتضي بوجود ذلك الامر امل، إذ لبيا، أو لفظيا
  .معه لا يصح الحكم بعدم البيان

ودعوى أنه مع الانفصال وتردده بين الاقل والاكثر فالمقدار الثابت من البيان هو الاقل 
والزائد مشكوك ومدفوع بالشك كالشك في اجمال التقيد، مدفوعة بأن الشك في كـون  
هذا الامر بيانا ولاينفع في ذلك أصالة عدم التقيد، وتفصيل الكلام فيه وبيان الفرق بينـه  
وبين المخصص خارج عن وضع الكلام في المقام، فليطلب في محله، أو من المراجعـة إلى  

  .الوجدان بمساعدة منها عليه
لمناسب أن نتبعه وحيث انجر كلامنا إلى التكلم في الشبهة المفهومية في المقام، فا :تنبيه

حيث عرفت أن الاخذ على قسمين، قسم يضمن : بالتكلم في الشبهة المصداقية، فنقول
وقسم ليس بمضمن، فلو اشتبها في الخارج ولم يعلم أنه من الاول أو الثاني، كمالو لم يعلم 
 أنه على وجه الامانة، أو لا، فعلى ما نختاره، من عدم جواز الرجوع إلى العموم والاطلاق

في المقام، فنحكم " اليد " في الشبهات المصداقية، لاوجه للرجوع إلى إطلاق دليل 
بالتضمين، خلافا لجماعة من المتأخرين تبعا للعلامة، حيث يظهر منهم الاعتماد عليه في 

  .كثير من جزئيات المقام، كما يظهر للمتتبع
___________________  

  .المراد منهم متأخري المتأخرين - ١
    



٤٣ 

  .في مطاوي فروع ما لو اختلف المالك والمتصرف في المال،: ال في التذكرهق
  .هو عارية،: فقال الاول
بل هو اجارة، والاصل فيما يقبضه الانسان من مال غيره الضمان لقولـه  : وقال الثاني

فقـال  : وقال في مسألة اختلافهما )١(.على اليد ما أخذت حتى تؤديه: صلى االله عليه وآله
يد وديعة عنده، وادعى المالك الاقتراض، قدم قول المالـك مـع الـيمين، لان    صاحب ال

 )٢(.المتشبث يزيل بدعواه ما ثبت عليه من وجوب الضمان بالاستيلاء على مـال الغـير  
ويمكن أن يوجه بأنه وإن لم يجز التمسك بالاطلاق والعموم في الشبهات المصداقية علـى  

لتمسك فيها فيما إذا كان المخصص لبيـا، ولعـل   وجه الاطلاق، لكن قررنا أنه يجوز ا
نظرهم أن المقام منه نظرا إلى ماقدمناه، من الاستيناس الحكمي، وأما الادلة اللفظية مـن  
الاخبار ومعاقد الاجماعات، فهي ناظرة إلى ذلك الامر اللبي، إذ مجرد وجوب اللفظ ما لم 

  .يفهم منه العنوان غير مثمر، كما لايخفى
قايسة المقام بما ثبت فيه التخصيص باللب في جواز الرجوع إلى العمـوم في  أن م: وفيه

رفع شك المصداق، بين الفساد، لوضوح أن الحكم إنما هو فيما إذا كان اللـب قضـية   
" مستقلة يخصص ا العموم ويقيد ا الاطلاق كما في المثال السائر، وهو قـول المـولى   

م وجوب إكرام الجيران العدو، وأما في مثل المقـام  مع حكم العقل بتا بعد" أكرم جيراني 
الذي قد عرفت، أن المقصود من حكم العقل فيها أنه يحكم بالانصـراف بواسـطة درك   
مناطه فلاوجه للرجوع إلى العموم لانه في حكم التخصص والتقيد وهـذا بعـد الشـبيه    

  واضح، لانطيل فيه الكلام، مضافا إلى أن
___________________  

  .٢١٧، كتاب العارية، ص ٢التذكرة ج  - ١
  .٢٠٨كتاب الوديعة، ص : المصدر نفسه - ٢

    



٤٤ 

المقرر الرجوع في الشبهة المصداقية إلى العموم، وأما الاطلاق فيأتي فيه التأمل السابق حتى 
والاولى عدم احتياج كلمات المستدلين بالاطلاق في  .في مثل القضية اللبية المستقلة، فتدبر

التوجيه، إذ هو على أصلهم من جوازه مطلقا، كما يظهر للمراجع إلى كتبـهم   المقام إلى
ثم إنه قد يستدل على ذلك بعد تسليم عدم صحة الاعتماد على العموم  .في أبواب العقود

لان العموم والاطلاق يكشفان عن المقتضي كما أن " المقتضي والمانع " والاطلاق بقاعدة 
حينئذ فيدعى أن بناء العقلاء بعد إحراز المقتضـي   انع والمقيد والمخصص يكشفان عن الم

  .على العمل به ما لم يثبت المانع وله وجه، ولتمام الكلام محل آخر
قال  -عليه السلام  -وقد يستدل على ذلك، بما رواه اسحاق بن عمار، عن الكاظم 
وديعـة،  كانت عندي : سألته عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعف فقال الرجل

المال لازم له إلا أن يقيم بينـة أـا كانـت    : إنما كانت عليك قرضا، قال: وقال الآخر
وتقريب الاستدلال به أن الوجه في تقديم قول المالك والحكم بلزوم المال إنما هو  )١(.وديعة

لان الاصل أن يكون المال المقبوض مضمونا فعلى مدعي الامانة البينة عليها، وفيـه مـا   
  .ىلايخف

فلان المفروض فيه دوران المال بين أن يكون ملكا لصاحب اليد، أو أمانـة  : أما أولا
عنده فلايمكن أن يكون الوجه فيه اصالة الضمان في ملك الغير، إذ هي فرع ثبوت ملـك  

  .الغير كما لايخفى
___________________  

  .١: من أبواب أحكام الوديعة، الحديث ٧، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
    



٤٥ 

فلان الظاهر أن الوجه في التقديم أن صاحب المـال أولى في مالـه بأنحـاء    : وأما ثانيا
تقليباته وتحرياته، ويشهد له الاستدلال ا في مسأله الاختلاف في الرهن والوديعة فادعى 
المالك الاولى، وصاحب اليد الثاني كما في الجواهر، بالتقريب المتقدم أي من حيث دلالتها 

  .، فراجع)١(م قول المالك في المال وإن احتمل الوجه الاول لكنه أعرض عنهعلى تقد
عن إسحاق بن عمار في مفروض المسألة إلا : ويشهد لذلك أيضا، ما رواه في الوسائل

فـإن التعـبير    )٢("القول قول صاحب المال مع يمينه : " في الجواب ﷒أنه قال الصادق 
  .أنه الوجه في التقديم مع امكان دعوى اتحاد الروايتين بصاحب المال ربما يشير إلى

فلانا لو لم نجزم بما قدمناه فلا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال، مع أنه : وأما ثالثا
ليس في الرواية ما يدل على القاعدة الكلية إلا بعد معلومية المناط وتنقيحه، قطعا ودعـواه  

لو تم الرجوع إلى المقتضي بعد كشف العموم عنـه   مجازفة، فحصل من جميع ما ذكرنا أنه
في أمثال المقام صح الحكم بأن الاصل في اليد هو الضمان وإلا فلا وجاهة للادلة المتقدمة 

ة عن وجوب رد المثل والقيمة، هـذا تمـام    فلابد من الرجوع إلى الاصل العملي أي البراء
  .الكلام فيما يتعلق بالاستيمان المالكي

من الامور المتعلقة بالاخذ، أنه قد اشتهر أنه لاضمان في الاخذ إذا كان علـى  : الثاني
  وجه الامانة الشرعية، والكلام فيها من حيث إا تحصل بمطلق الاذن

___________________  
  .٢٦٢/  ٢٥: الجواهر - ١
  .١: من أبواب أحكام الرهن، الحديث ١٨، الباب ١٣ج : الوسائل - ٢

    



٤٦ 

شترط الضمان، أو يعتبر فيها تسليط وبعث لانه من مطلق الاذن كالكلام الشرعي إلا أن ي
" في الامانة المالكية التي تقدمت، وإنما الغرض فيها بيان المدرك خرج به عن عموم حديث 

وأم كيف يضمنون مصدق مجهول المالك مع أنه مأذون فيها وكيـف يضـمنون   " اليد 
ا غيرهما من الفروع التي يقف عليها المتتبـع مـع   المأذون في أكل المال عند المخمصة وكذ

  .منافاته لما يدعونه من قاعدة الامانات المشروعية
قد يقال إن الوجه فيها ما دل على نفي السبيل على المحسن بعـد دعـوى أن   : فنقول

الاستيمان عبارة عن إذن الشارع لا المالك في قبض المال أو التصرف لمصلحة المالـك لا  
  .ابض نفسه ولا للمركب منهمالمصلحة الق

اللقطة أمانة في يد الملقط ما لم ينو التملك أو يفـرط فيهـا أو   : " )١(قال في التذكرة
إلى  -يتعدى فإذا أخذها بقصد الحفظ لصاحبها دائما فهي أمانة في يده وإن بقيت أحوالا 

ضمان لقوله  لانه بذلك محسن في حق المالك بحفظ ماله وحراسته فلا يتعلق به: -أن قال 
  .انتهى )٢(* )وما على المحسنين من سبيل(: *تعالى

أما دعوى انحصار الاستيمان في ما يرجع المصلحة إلى المالك فقط فمـع عـدم   : أقول
شاهد عليها، فمدفوعة، بما لايخفى فإن حقيقة الاستيمان لا دخل له برجـوع المصـلحة   

أطبقت على قسيميه مثل العارية وعدمه أصلا، نعم يكون كذلك في بعض المقامات ولذا 
والاجارة والمضاربة وغيرها عقودا استيمانية مع أن مصلحة القبض في غالبها يرجـع إلى  

  .القابض فقط، أو إليه وإلى المالك
___________________  

  .٢٥٦، كتاب اللقطة، ص ٢ج : الذكرة - ١
  .٩٢/ التوبة  - ٢

    



٤٧ 

أخص من المدعى و كذا مـا   -بعد عرفت  -وأما الاستدلال عليه، بنفي السبيل ففيه 
استدل به المستدل المذكور، من أن تضمين الامناء يوجب سد باب الاستيمانات فيلـزم  
التعطيل والحرج إذ فيه، أن الاغراض والدواعي كثيرة فكثيرا ما يقدمون العقـلاء علـى   

عنـدهم   ضررهم للاغراض لهم راجحة على جهة المال ية، ألا ترى أن الغصب مع تضمنه
وعند الشارع يقدمون عليه فمجرد التضمين لايوجب الانسداد والحرج، وكذا اسـتدلاله  
بأن التضمين إضرار على القابض بلاسبب، إذ فيه أن السبب هو الاخـذ الـذي وقـع    

  .باختياره، وقاعدة نفي الضرر لايضر بتأثير الاسباب
  .فتدبر

الفروع علـى مـا ادعـاه في حقيقـة     فقد أطال القائل المذكور في تطبيق : وبالجملة
الاستيمان وفي الاستدلال ولم يأت بشئ أمكنت إليه النفس، فالحق ما عرفت من مطاوي 
كلامنا المتقدمة، من أن الاستيمان إنما يحصل بدفع المال على وجه الوثوق في الحفظ ولـو  

ما مجرد الاذن في وأ -بالكسر  -لان ينتفع المدفوع إليه وهذا يستلزم التسليط من المستأمن 
القبض مثل الاباحة الشرعية فليس استيمانا ومنه يظهـر، أن مثـل الاذن في الاكـل في    
المخمصة ليس استيمانا، بل ومثل الاذن في الالتقاط إذ هو إباحة محضة، نعم مادام الملتقط 
يقصد الحفظ لاضمان عليه لامن جهة الاستيمان بل من جهة الاحسان فاذا قصد التملك 

تعدى أو فرط فقد خرج عن الاحسان ولزمه الضمان، وكذا مثل الاذن في تأخير أذاء أو 
  .الزكاة فإنه لايقتضي أزيد من إباحته للتأخير

وأما الوجه في عدم الضمان في الاستيمانات الشرعية، فلان تسليط الشرع كتسـليط  
بضه، فتدبر وتأمل، فإن المالك يستلزم عرفا رفع اليد عن ماليته عند تلفه غير المستند إلى قا
  المسالة في كمال الغموض والاشكال، فإني لم أجد ما يدل على أن

    



٤٨ 

ثم إن حال الامانـة  .استيمان الشارع كاستيمان المالك إلا أن مذاق الشرع يقضي بذلك
الشرعية حال الامانة المالكية في الشبهات المفهومية والمصداقية حسب مـا مـرت إليـه    

  .الاشارة
فرق في ما ذكرنا من اقتضاء الاخذ للضمان بين أن لايسبق الاخذ به آخـذ  لا: الثالث

آخر أو يسبقه، للاطلاق، ومن ذلك باب تعاقب الايدي، نعم هنا إشـكال في تصـوير   
ضمان أشخاص عديدة لشخص واحد، إذ كيف يتصور ثبوت مال واحد في العهـدات  

ميع أو واحدا بنفسه أو لابعينه المتعددة وكيف يتصور مالكية المالك للذمم، وهل يملك الج
وأنه بعد استقرار الضمان على من وقع في يده التلف، كيف حال رجـوع بعضـهم إلى   

لكنا لما ذكرناه ودفعه، في محل آخر، أغنانا عن التعرض في  .بعض وكيف يملكون ذمائمهم
  :وأما ما يرجع إلى المأخوذ، فأمور.هذا المقام
وصول للاعيان وهل يشمل المنافع؟ فـيحكم بضـماا   أنه لاريب في شمول الم: الاولى

مطلقا، أو يفصل بين المستوفاة منها وغيرها أو لايحكم به مطلقا وجوه، بل وأقوال، فعن 
وعـن   )١("أنه يجري مجرى الغصب في الضـمان  " السرائر في باب المقبوض بالبيع الفاسد 

من " عنه في آخر باب الاجارة وهذا مع ما هو المحكي " نسبته إلى أصحابنا " موضع منه 
يدل على دعوى الاجماع  )٢("دعوى الاتفاق على ضمان منافع المغصوب حتى الفائتة منها 

  على ضمان منافع المقبوض بالبيع الفاسد التي هي من
___________________  

  .لم نجد من مظانه - ١
  .، الطبعه السابقة٢٧٥آخر كتاب الاجارة، ص : السرائر - ٢

    



٤٩ 

د قاعدة اليد، والظاهر أن مدركه نفس القاعدة، إذ لامدرك له غيرها إلا ما دل علـى  أفرا
احترام مال المسلمم وهو لايقضي إلا عدم حل التصرف لاضمان المنافع خصوصـا غـير   

  .المستوفاة
منافع الاموال من العبيد والثياب والعقـار  ": " الغصب " فقال في التذكرة في كتاب 

تفويت والفوات تحت اليد العادية عند علمائنـا أجمـع لان المنـافع    وغيرها، مضمونة بال
مضمونة بالعقد الفاسد فتضمن بالغصب كالاعيان ولاا متقومـة فـإن المـال يبـذل     
لتحصيلها، لو استأجر عينا لمنفعة فاستعملها في غيرها ضمنها فأشبهت الاعيان ولان كل 

 )١(".لتلف كالاعيان، انتهى ملخصـا  مضمون بالاتلاف في العقد جاز أن يضمنه بمجرد ا
ثم فرق " إا لاتضمن بالفوات تحت اليد، بل بالاتلاف بالوطي : " وقال في مسألة البضع

: واستشهد عليـه بشـواهد  " بأن اليد لاتثبت على منافع البضع " بينها وبين سائر المنافع 
هما علـى الآخـر وإن   انه لو تداعى اثنان نكاح امرأة يدعيان عليها ولا يدعي أحد: منها

كانت عنده ولو أقرت لاحدهما حكم بأا منكوحته فإنه يدل على أن اليد لهـا لا لـه،   
وقال في منافع الحر مستدلا لما اختاره، من أن منافعه غير المستوفاة غـير   )٢(.انتهى ملخصا

لـم  بأن منافعة في يده لان الحر لايدخل تحت اليد، فمنافعه تفوت تحت يده ف: " مضمونة
  )٣(".انتهى ملخصا .يجب ضماا بخلاف الاموال

___________________  
  .٣٨١، كتاب الغصب، ص ٢التذكرة ج  - ١
  .٣٨٢ص : المصدر نفسه - ٢
  .المصدر نفسه - ٣

    



٥٠ 

ولا يخفى على المتأمل في عبائره يقطع ببنائهم على كون المنافع مضمونة لدخولها تحت 
  .اليداليد فيشملها ما يدل على ضمان 

وإن اختار إضرار الضمان من جهة إجماعي  -وقد استشكل فيه شيخنا الاستاذ الاكبر 
قال لا إشكال في عدم شمول الموصول للمنافع وحصـولها بقـبض   "  -السرائر والتذكرة 

أنه كناية عن مطلق الاستيلاء الحاصل في المنـافع   -العين لايوجب صدق الاخذ ودعوى 
  .نتهىمشكلة، ا -بقبض الاعيان 

إن أراد عدم صدق الاخذ مستقلا فهو واضح، إذ ليس حال المنافع مع العـين  : أقول
مثل الاعيان المنضمة بعضها مع بعض المأخوذ بأخذ واحد لتحليلها إلى أخذ متعدد إلا أنه 
لاحاجة إليه، إذ الخبر الشريف يدل على أن مايستند إليه الاخذ فيكـون مـأخوذا ولـو    

خذ، ولا إشكال في أن المنافع كما أا مقبوضة بقبض العين فهـي  بالواسطة في عهدة الآ
مأخوذة بأخذها، فهو أخذ واحد يستند إلى العين بالاصالة وإلى المنافع بالتبع ولا يضر في 
عدم تعدد الاخذ بعد صدق الاخذ إلا أن يدعى عدم ظهوره في كونه مأخوذا بلاواسـطة  

  .وهي ممنوعة جدا
مضمونة بقاعدة اليد، سواء كانت مستوفاة أو غـير مسـتوفاة   فالانصاف، أن المنافع 

وسواء كانت لمالك العين أو لغيره كما لو أخذ العين المستأجرة فيضمن العـين للمالـك   
والمنفعة للمستأجر لصدق أنه مما أخذت اليد، ويشهد له تسالم الاصحاب بالضمان مـع  

د، إذ قد عرفت أن دليل الاحتـرام  عدم مدرك لهم خصوصا في غير المستوفاة إلا قاعدة الي
  .لاينفع في المقام
لم نتحصل مراده إذ قد عرفت " مشكلة " ودعوى إلى قوله  -رحمه االله  -ثم إن قوله 

  فيما تقدم أن الاخذ كناية عن الاستيلاء الفعلي وهو حاصل في المنافع أيضا
    



٥١ 

  .يستشكل فيه، فتدبر بتبع العين فلاحاجة إلى دعوى أنه كناية عن مطلق الاستيلاء حتى
بعد ما عرفت من دخول المنافع في قاعدة الضمان فهل تدخل فيها الحقوق المالية : الثاني

فيحكم بضمان الحقوق في الايادي الضمانية كما لو أخذ العين المرهونة فيضـمن العـين   
لمالكه والحق لصاحبه بقاعدة اليد، أم لا، لم أجد للاصحاب نصا في ذلك والظاهر هـو  

لاول لان الحقوق الماليه من مراتب الاموال فكما يصح استناد التفويت والاتـلاف إليـه   ا
أن : فكذا يصح استناد الاخذ والقبض إليه على التقريب المتقـدم في المنـافع، والحاصـل   

الحقوق كالمنافع اعتباران عقلائيان لاعيان الاموال مأخوذان بأخذها ومدفوعان بـدفعها،  
لاخذ والدفع إلى الاعيان فهو انصراف بدوي لا اعتداد ا، وربمـا  ولو سلمنا انصراف ا

يشهد لذلك ما يذكرونه الاصحاب في مطاوي ما لو أتلف الرهن متلف كلا أو بعضـا  
  .ألزم قيمته ويكون رهنا، فراجع

يعتبر في المأخوذ، أن يكون ملكا للمأخوذ منه فلو كان خمرا للمسلم فلاضمان : الثالث
لذمي، ولا يعتبر أن يكون قابلا لتملك الآخذ فلو تلف في يد المسلم خمـر  فيه ولو أخذه ا

  .الذمي متستر به ضمنه دون ما إذا لم يكن مستترا
والحاصل، أن الآخذ والمأخوذ منه لمثل الخمر والخترير إما أن يكونا مسلمين أو ذمـيين  

خليل، وعلى الثـاني،  أو مختلفين فعلى الاول لاضمان إلا أن يكون خمرة محترمة اتخذها للت
يأتي الضمان على شرط الاستتار، وعلى الثالث فإن أخذ المسلم من الذمي ضـمن علـى   
الشرط، وإن انعكس فلاضمان، وفي موارد الضمان يحكم بضمان القيمة وإن كانت الخمر 

  .مثليا
    



٥٢ 

ثم إن الوجه فيما ذكرناه من التفصيل ظاهر وشمول دليل اليد لموارد الضـمان ممـا لا   
  .شكال فيه، والميزان فيه تلف عين لشخص محكومة باا ملكه، فتدبرإ

يظهر من جماعة من الاصحاب تضمين الاولياء فيما ثبتت عليه يد المولى عليـه  : تتميم
وتلفت بالآفة السماوية إن علموا به معللين ذلك بأنه يجب على الولي حفظها بانتزاعها من 

  .يد من لاامانة له
في التقاط الصبي وانون والسفيه، بعد الحكم بصحة التقاطهم في غير قال في التذكرة، 

الحرم لام من أهل الاكتساب، ويصح منهم الاحتشاش والاصطياد والاحتطـاب إن لم  
يعرف الولي بالتقاطه وأتلفه الصبي ضمن، وإن تلف في يده بغير تفريط منه لم يضمن لانه 

ا لو أودع مالا فتلف عنده وإن علم الولي لزم أخذ ماله أخذه فلا يكون عليه ضمان، كم
أخذها منه لانه ليس من أهل الحفظ والامانة فإن تركها في يد الصبي ضمنها الولي لانـه  
يجب عليه حفظ ما يتعلق بالصبي من أمواله وتعلقاته وحقوقه وهذا قد تعلق به حقه فـإذا  

يجب علـى  : " جامع المقاصد وقال في )١(".تركها في يده صار مضيعا لها فضمنها، انتهى
الولي انتزاع اللقطة من يد الصبي وانون لاما ليسا من أهل الامانة ولا من أهل حفـظ  
ملكها واللقطة في معنى المملوك فكما يجب على المولى أخذ ما لهما من أيـديهما ويحـرم   

 ـ من كمـا  تمكينهما منه خوف إتلافه فكذا يجب انتزاع اللقطة، ومع التقصير والتلف يض
ولو قصر الـولي  : وقال فيما بعد عند قول الماتن )٢(".سيأتي قريبا إن شاء االله تعالى، انتهى 

  فلم ينتزعه حتى أتلفه الصبي
___________________  

  .٢٥٥، كتاب اللقطة، ص ٢ج : التذكرة - ١
  .، كتاب اللقطة٢ج : جامع المقاصد - ٢

    



٥٣ 

إن حفظ أموال الصبي واجب على الـولي   أو تلف، فالاقرب تضمين الولي، وجه القرب،
فإذا تركها في يده فقد عرضها للتلف فيكون مفرطا، وكلما تلف من الامانـة في حـال   
تفريط الامين في حفظها فهو مضمون عليه، لامحالة، ويحتمل ضعيفا العدم لانه لم يـدخل  

يضمن بمجرد ظاهر كلامهم بل صريحه، أن الولي : أقول )١(.في يده وهو ليس بشئ، انتهى
التقصير في الانتزاع وإن لم يصدق أن المال تحت يده وتستفاد منهم قاعدة كلية، وهي أن 
كل من كان مامورا بحفظ مال وإن لم يكن تحت يده يضمن إذ فرط في الحفظ، والظاهر 
ارسالهم هنا إرسال المسلمات مع فقد المدرك الواضح لها فالشأن في بيان مدركها، فـإن  

وإلا فهي على خلافها لايصار إليها إلا في مورد وقـع  " اليد " اعدة كقاعدة تحقق فهي ق
  .الاجماع منهم عليه

 -قلت لابي عبداالله : يمكن أن يستدل عليها بما رواه ابن هاشم في حسنته، قال: فنقول
إذا : عليه السلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضماا حتى تقسم؟ قال

عا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد من يدفعها إليـه  وجد لها موض
فبعث ا إلى أهلها فليس عليه ضمان لاا قد خرجت عن يده وكذا الوصـلي الـذي   
يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه وإن لم يجد فلـيس  

الوصي مع عدم وقـوع   -عليه السلام  -ن ذكره وتقريب الاستدلال، أ )٢(.عليه ضمان
السؤال عنه، يشهد بأن حكم صاحب الزكاة ليس مخصوصا به، بل ويأتي في كل من كان 

  وليا
___________________  

  .، كتاب اللقطة٢ج : جامع المقاصد - ١
  .١: من أبواب احكام الوصايا، الحديث ٣٦، الباب ١٣ج : الوسائل - ٢

    



٥٤ 

لكن فيه، أنه لا دلالة لها على ضمان الوصي ولو .على أمر ففرط فيه يضمن ومنهم الوصي
أنه وضع يده عليـه  " ضامنا لما دفع إليه : " ﷒لم يكن المال تحت يده، بل وظاهر قوله 

أن المراد بالدفع إليه دفع أمره  -فيكون منطبقا على قاعدة اليد مع خيانة الامين، ودعوى 
  .غير ممنوعة، إذ هي دعوى لخلاف الظاهر، بلا شاهد عليها - إليه

عن رجل  ﷒سألت أبا عبداالله : ويمكن الاستدلال لها بما رواه أبان، عن رجل، قال
يقضي الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقي بـين  : أوصى إلى رجل، أن عليه دينا، فقال

ممن يؤخذ الدين أمن الورثة أم من الوصي؟  فسرق ما أوصى به من الدين: الورثة، وقلت
وهذه الرواية أحسن من الاولى مـن   )١(.لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصي ضامن لها: قال

وجه لعدم تقييدها بكون التركة تحت يد الورثة فهي باطلاقها تدل على الضـمان بعـد   
دخول المال تحت  تقييدها بالتفريط إذ لاضمان بدونه ضرورة إلا أن الانصاف ظهورها في

يد الوصي إذ الظاهر أن فرض السرقة بعد التقسيم غير المنفك غالبا عن التصرف فيكـون  
سبيل هذه كسبيل سائر الروايات الواردة في هذا الباب، مثل ما رواه الحلبي عن الصـادق  

في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المستوفى دين فعمـد الـذي   : إنه قال ﷒
وصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقي بين الورثة فسـرق الـذي   أ

  )٢(.هو ضامن حين عزله في بيته تؤدى من ماله: للغرماء من الليل ممن يؤخذ؟ قال
___________________  

  .٤من أبواب أحكام الوصايا، الحديث  ٣٦، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
  .٢ :الحديث: المصدر نفسه - ٢

    



٥٥ 

هذا كله، مع أا لادلالة لها إلا على ضمان الوصي وأين هذا من كلية ضمان الاولياء 
  .والمأمورين بالحفظ

وربما يستأنس لها بما ورد في عدم ضمان الحمامي، مثل مـا رواه في قـرب الاسـناد    
الدخول إنه كان لايضمن صاحب الحمام وقال إنما يأخذ أجرا على  ﷒بإسناده إلى علي 

كان يقول  ﷒وما رواه اسحاق بن عمار، عن جعفر عن آبائه، عن علي  )١(.إلى الحمام
لاضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب لانه إنما أخذ الجعل على الحمـام ولم  

وجه الاستيناس، أا تشير إلى أن صاحب الحمام لو يأخذ الجعـل   )٢(.يأخذه على الثياب
الثياب يضمنه بالتفريط فيه لكن الموضوع عند الحمامي أي في محل معد للوضع على حفظ 

فيه يصدق عليه أنه تحت يده فيكون الضمان على القاعدة إلا إذا ثبتت امانته كما يشهد 
  .فتأمل" بأنه أمين " به التعليل في رواية لعدم ضمانه 

ذه الظواهر والاستيناسات في فالاعتماد في أمر مخالف للقواعد المقررة على ه: وبالجملة
كمال الاشكال، والاغماض عما أرسله مثل العلامة والمحقق الثاني إرسـال المسـلمات   

  .أشكل
وأرجو من االله تعالى أن ينتفع " اليد " فلنختم الكلام فيما أردناه من التكلم في قاعدة 

قـدهم  خصوصـا مـن جـور مر    -عليهم السلام  -به الناظر الخبير ببركة أهل البيت 
  .ما دامت الارض والسماء -عليهم السلام  -ومشهدهم بسامراء 

  والحمد الله أولا وآخرا
___________________  

  .٢: من أبواب أحكام الاجارة، الحديث ٢٨، الباب ١٣ج : الوسائل - ١
  .٣: الحديث: المصدر نفسه - ٢
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 الفهرست

  ١  ............................................  الثاني الجزء الحق معرفة إلى السبق اشارة

  ٢  ..........................................................  اليد ضمان قاعدة رسالة


